


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بسم الله الرحمن الرحيم

} وهن آياته أن خلق لكن هن 

أنفسكن أزواجا لتسكنىا إليها وجعل بينكن هىدة 

ورحمة إن في ذلك لآيات لقىم 
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أفتح ىذه المذكرة باسم الله العمي القدير الذي ىداني بنوره وأعانني بفضمو عمى            
وجعل العسير من ىذا العمل يسير وأصمي وأسمم عمى المصطفى البشير النذير عميو  إتماميا

 أفضل الصلاة وأزكى التسميم.

 أما بعد:

 لذي الفضل فضمو، فإني أتوجو مقرة بالشكرإن كان عمى المرء أن يذكر            
الجممة ، والعرفان والتقدير والامتنان إلى كل أساتذتي الأجلاء الذين عمموني الحرف، الكممة

ما غنمناه منيم صدقة جارية تضاف إلى  والنص راجية من المولى سبحانو وتعالى أن يجعل
 صحائف حسناتيم.

سيميني " عمى ما قدمتو، شكرا لا يفي كريمة فة" وأخص بالشكر الأستاذة المشر            
 حجم عطائيا لإرشادىا ومتابعتيا الحثيثة لمراحل إنجازىا ولدعميا ومؤازرتيا وتواضعيا

 وأحيانا صرامتيا التي تزين ىذا الجيد وسام فخر واعتزاز.

لمن قدم لي مساعدة من قريب أو من بعيد، أو شارك بطريق وأشكر كل الشكر            
مباشر أو غير مباشر في إخراج ىذا العمل إلى حيز ونطاق الوجود فجزاىم الله عني كل 

 خير.

ولست واضعة قممي قبل أن أشكر ثانية أناسا آخرين، لعمي نسيت أن أذكرىم في            
 فقيم الله جميعا في خدمة العمم والمعرفة.ىذه العجالة وطبيعة البحث التي تقتضييا. و 

  ةــــــنادي                                                                          

  



 المختصرات أهم قائمة
 

 أ‌
 

 قائمة أهم المختصرات

 

 أولا: باللغة العربية
 قانون الحالة المدنية الجزائري ق.ح.م.ج
 قانون الأسرة الجزائري ق.أ.ج
 القانون المدني الجزائري ق.م.ج

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ق.إ.م.إ.ج
 قانون العقوبات الجزائري ق.ع.ج

 جزء ج
 جريدة رسمية ج.ر
 طبعة ط

 دون سنة نشر د.س.ن
 دون دار نشر د.د.ن
 دون مكان نشر د.م.ن
 صفحة ص

 ثانيا: باللغة الفرنسية
Numéro N

o 
page P 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مقدمة

 

1 

 

 مقدمة:
يعتبر الزواج سنة من سنن ا﵀ تعالى في خمقو وآية من آياتو في عمارة ىذا الكون 

يوصف بأنو الارتباط المشروع الوحيد بين الرجل والمرأة والطريق الوحيد لمتناسل والحفاظ عمى ف
العنصر البشري، وسبب الألفة والمحبة والمعونة عمى العفة والفضيمة وحصنا يقي الإنسان من 

 ميع أنواع الانحراف والاضطراب النفسي والعاطفي وخمق أجواء الاستقرار في العقل والقمب.ج
رعاية، بحيث أقامو عمى قواعد ثابتة من  ولقد نظر الإسلام إلى الزواج نظرة تقدير و

من آياتو ونعمو عمى عباده، فرغب فيو واعتبره الطريق تعالى العدل والإنصاف والرحمة، فعده ا﵀ 
ي النظيف الذي يمتقي فيو الرجل والمرأة، ومنو جعل استمرار الجنس البشري في إطار الفطر 

 شرعي يحفظ لمزوجين نفسييما ودينيما. 
تأَخُْذُونَهَُوَقدََْأفَْضَىَٰبعَْضُكُمَْإلِىَََٰوَكَيْفََ﴿ بأنو الميثاق الغميظ فقال: -جل وعلا -فوصفو 

 .12سورة النساء، الآية: .﴾ ظاًبعَْضٍَوَأخََذْنََمِنْكُمَْمِيثاَقاًَغَليِ

، والتي أخصتو فعقد الزواج رباط مقدس في كل الشرائع السماوية وبخاصة شريعة الإسلام
بمكانة جعمتو فريدا بين سائر العقود الأخرى، لما يترتب عنو من آثار خطيرة لا تقتصر عمى 

لك فقد أحاطتو بكل ذلمن كافة جوانبو، ولا عمى الأسرة فحسب، بل تمتد إلى المجتمع طرفيو 
 التي تكفل دوامو واستمراره.الضمانات 

وباعتبار الزواج رباط مقدس بين الرجل والمرأة، فقد اعتاد الناس عمى أن يكون غير 
الوازع  ضعفومع تغير أحوال الناس من تفشي الكذب و ، لكن بوثيقة رسمية مسجل وغير موثق

بعض الزواج وقد يدعونو ادعاء باطلا معتمدين عمى فقد ينكر ال وفساد الأخلاق، والقانوني الديني
لتحقيق الرغبات ثم اليروب الزواج وسيمة  وقد يصبح شيود زور، لينقمب الحق باطلا والباطل حقا

لم يبق حل لممحافظة عمى ىذا العقد إلا ومنو إلى ضياع الحقوق،  يؤديمسؤوليات ما من ال
الإسلامية، لأىداف  العربية و انين في الدولجاءت بو مختمف القو  وىذا ماتوثيقو بتسجيمو و 

 تحفظ الحقوق من الضياع.عممية 
نظم المشرع الجزائري أحكام عقد الزواج عمى أنو من أىم المسائل المتعمقة بالأحوال وقد 

وعني بيذا العقد عناية خاصة لم  الشخصية بين قانون الحالة المدنية وقانون الأسرة الجزائري،
وبين أحكامو  ة في جميع مراحمو، حيث نظم أموره، فأحاطو بالرعاين العقودتتوافر في غيره م

 ، واستوجب قيده في سجلات الحالة المدنية.ووضع الأسس التي يقوم عمييا
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وجود العديد من النصوص القانونية، التي تعالج عقود الزواج وصراحتيا غير أنو ورغم 
دون تسجيميا في السجلات ويعقدون زيجاتيم  اي، إلا أن بعض الأفراد يغفمون عنيارورة تسجيمبض

 المغفل.يعرف بالزواج  وىو ماسواء كانت نيتيم حسنة أو سيئة المعدة لذلك، 
 ، إلا أنالشرعية والقانونية بتوافره عمى أركانو وشروطو فعمى الرغم من أنو زواج صحيح

  .والمجتمعأصبح في العصر الحالي خطرا ييدد كيان الأسرة  عدم تسجيمو
 إشكالية البحث:

ما ىي الأحكام التي تضمنيا كل من قانون الحالة المدنية وقانون الأسرة بخصوص عقد الزواج 
 ؟ المغفل 

 :الآتيةومعالجة ىذه الإشكالية تكون بالإجابة عمى التساؤلات 
 ؟ــلــــما المقصود بعقد الزواج المغف 
 وىل ىناك تعارض  ؟نون الأسرةقانون الحالة المدنية وقا، حسب ىي إجراءات تسجيمو ما

 بين القانونين
 و المجتمع؟ عمى الأبناء طرفيو و التي يرتبيا عمىثار الآىي  ماو  إثباتـــــــــو؟ كيف يتم 
 ؟والمترتبة عنىي الدعاوى  ما  

 أهداف الدراسة:أهمية و 
 الوقتالتي تحتاج إلى الكثير من  إن دراسة عقد الزواج المغفل تعد من أىم الدراسات -

البحث، لما في ذلك من صيانة المجتمع والأسرة والحفاظ عمييا من الوقوع في الرذائل  والمزيد من
 والمنكرات.

 كأي بحث عممي لا بد وأن تكون لو أىداف يسعى لتحقيقيا ومن بين ىذه الأىداف:و 
بصفة  إبراز خطورة عدم تسجيل عقد الزواج وبيان آثاره السمبية التي يخمفيا عمى الأسرة -
  .بصفة عامة والمجتمع خاصة
 تمييز عقد الزواج المغفل عن غيره من الزيجات الأخرى. -

 :أسباب اختيار الموضوع
 الأسباب الذاتية:  
ميولي ورغبتي الشخصية في البحث حول ىذا الموضوع، فيو أحد أىم القضايا التي شغمت  - 

 باتو أمام جياز العدالة.بال الناس والمجتمع، ومعرفة أىم الإشكالات التي تواجو إث
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كذلك من الأسباب التي دفعتني لدراسة ىذا الموضوع، أنو لم يسبق بحثو في الجزائر، سواء  - 
 في رسائل دكتوراه أو رسائل ماجستير.

ن ما شجعني أكثر عمى اختيار ىذا الموضوع، ىو بعض الحالات المزرية والتي تعيشيا أ و - 
 لزواج.ىذا النوع من ا بسبب أسر تجاورني،

 الأسباب الموضوعية: 
 .عقد الزواج من المواضيع الخطيرة عمى الأسرة والمجتمععدم تسجيل كان ولا زال موضوع  - 
، عمى الرغم الحاجة الممحة إلى معرفة دوافع وأسباب تزايد ظاىرة الزواج المغفل بصورة كبيرة - 

 من أن المشرع الجزائري نص عمى ضرورة تسجيل ىذه العقود.
 عقد الزواج المغفل. إثباتالنزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاء بشأن كثرة  -

 المنهج المتبع:
من خلال استقراء لبعض ، ، المنيج الاستقرائيلقد اتبعت في كتابة ىذا البحث عمى منيجين

، كما اعتمدت عمى المنيج التحميمي وذلك بيان نظرة القانون في الموضوعية و نصوص القانونال
 المنيج المقارنبالإضافة إلى  .الواردة في الموضوعوآراء الفقياء مختمف المواد القانونية بتحميل 

تسجيل عقد طريقة فيما يتعمق ب قانون الحالة المدنية وقانون الأسرةفيما يخص الاختلاف بين 
  .الزواج المغفل

 الصعوبات والعراقيل:
 إن من أكثر الصعوبات التي واجيتني في الدراسة:

 .الوقت المخصص لإعداد المذكرةضيق   -
 بمصطمح الزواج المغفل. ندرتياالزواج العرفي و  بمصطمح والدراسات كثرة المراجع -

 الدراسات السابقة:
 يعد موضوع الزواج المغفل من بين الموضوعات التي يقل فييا حسب اطلاعي البحث فييا.

 ات:صصة فيي نادرة ومن ىذه الدراسخأما الدراسات الأكاديمية المت
رسالة ماجستير بعنوان" عقد الزواج غير الموثق دراسة مقارنة بين الفقو الإسلامي والتشريع  

 الجزائري" لمطالبة كريمة محروق.
كذلك ىناك دراسات لم تتطرق لمموضوع إلا ما جاء فييا في سياق الحديث عن أركان عقد الزواج 

من بين ىذه الدراسات رسالة دكتوراه  و وشروطو في الفقو الإسلامي والقوانين الوضعية الحديثة
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" لمدكتور الاجتياد القضائي في الفقو الإسلامي وتطبيقاتو في قانون الأسرة الجزائري" بعنوان
 .محفوظ بن الصغير

 هيكمة الدراسة:
مباحث موزعة عمى فصمين  ستـةالدراسة إلى  تقسم بمختمف جوانب الموضوع،للإحاطة  

 حق:وتضمنت المذكرة خاتمة وملا

إلى ثلاث مباحث مت بتقسيمو حيث ق ،(ماىية عقد الزواج المغفليتضمن الفصل الأول: )
أركان وشروط عقد الزواج  تبعدىا درس ،(المبحث الأول)في  عقد الزواج المغفللمفيوم  تتطرق

تسجيل عقد بعده  تتناولو  ،(المبحث الثانيفي) كل منيما اختلالالمغفل والجزاء المترتب عن 
 (.المبحث الثالث)في المغفلالزواج 

إلى  و بدورهت( حيث قسمإثبات عقد الزواج المغفللدراسة ) وتأما الفصل الثاني فخصص
، أما )المبحث الثاني( كيفية إثبات عقد الزواج المغفللفي)المبحث الأول(  ت: تطرقثلاث مباحث

عقد لبعض دعاوى قت تطر عقد الزواج المغفل، وأخيرا وفي )المبحث الثالث(  ثارلآفيو  تفتعرض
 .الزواج المغفل

من  نامين وعرضفييا الفص ناحيث لخص ،أما الخاتمة فكانت الخلاصة العامة لمدراسة
 والتوصيات. الاقتراحاتبمجموعة من  ناوفي الختام خرج خلاليا نتائج البحث،

وموضحا أو مدللا لما  ،مفيدا لمبحث ومثريا لمموضوع ناهوأما الملاحق فتضمنت ما رأي
 تضمنتو الدراسة.
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 عقد الزواج المغفل ماهیة الأول:فصل ال

إذا تم داخل  )2(أو الموثق )1(برم أمام ضابط الحالة المدنیةیإن عقد الزواج الأصل فیه أن 

على بحضور الزوجین وولي الزوجة وشاهدان الوطن، أو موظف القنصلیة إذا تم خارج الوطن، 

ه كل الحقوق لهما ولأبنائهما، غیر التي یشترطها الزوجین، فتترتب عنأن تذكر فیه كل الشروط 

مكتفیا بالزواج الذي تم أمام المختصة  الهیئاتأن هناك من لا یسعى لتسجیل زواجه أمام 

بالنسبة لقانون الحالة المدنیة، أما  هذا )3(.الجماعة وهو ما أطلق علیه المشرع عقد الزواج المغفل

                                               )4(من ق.أ.ج 06ما نصت علیه المادة  سرة فقد أطلق علیه اسم زواج الفاتحة، وذلكلأقانون ا

لأركانه وشروطه  ول) ثم التطرقالأ مبحثال(الزواج المغفل عقد لمفهوم سیتم التطرق وعلیه 

  .الثالث)مبحث ال(لتسجیله تطرقثم ال) يثانالمبحث ال(كل منهما اختلالوالجزاء المترتب عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 08-14المعدل بالقانون  1970فبرایر 19الموافق  1389ذي الحجة  13مؤرخ في  20-70الأمر  الأولى من عرفته المادة - )1(

إن ضباط الحالة المدنیة، هم رئیس المجلس  « بقولها: ،2014-08- 20ؤرخة في م 49، ج.ر، العدد 2014غشت  09مؤرخ في 

 .»الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة ورؤساء المراكز القنصلیة

  :، بقولهاتضمن مهنة الموثقالم، 2006فبرایر  20الموافق  1427محرم  21مؤرخ في  02- 06الأمر الثالثة من  عرفته المادة - )2(

الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة وكذا  «

 .»العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

ینظر الموقع  ، محكمة حمام الضلعة.2008-01-02یخ: حمیدة ناسلي، محاضرة بعنوان عقود الزواج العرفیة، ألقیت بتار   - )3(

         http//sciencejuridiques.ahlamontada.net.زوالا 14:00، الساعة: 2018مارس  25الإلكتروني، بتاریخ:

- 27المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11- 84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  -  )4(

  .15، العدد02-2005
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  عقد الزواج المغفل مفهومالأول:  حثالمب

یزه عن بعض أنواع تمی، ول)الأطلب المالتعریف به(وجب  الزواج المغفلعقد لضبط مفهوم 

  ثالث).المطلب الرف على دوافع وأسباب اللجوء إلیه(ـالتعثم )، يثانالمطلب الالزواج الأخرى(

     الزواج المغفلعقد المطلب الأول: تعریف 

ثاني) الفرع الول) ثم تعریف الإغفال (الأفرع ال( وأدلة مشروعیته لتعریف الزواج تطرقیتم ال

  .ثالث)الفرع الثم التعریف بالزواج المغفل(

   وأدلة مشروعیته الفرع الأول: تعریف الزواج

  تعریف الزواج أولا:

  ة:ــــــــــــــلغ -1

وتزوج من بني فلان  مرأته،ا :من الزوج وهو خلاف الفرد، وزوج المرأة: بعلها، وزوج الرجل

جْناَھمُْ بحُِورٍ عِینٍ  ﴿:-تعالى قال -)1(نكح فیهم لكَِ وَزَوَّ    أي قرناهم بهن. )2(﴾كَذَٰ

  :اــــــــفقه  -2

  معنى واحد: إلا أنها تحملعرف الفقهاء الزواج بتعریفات متباینة، 

  )3(.»عقد وضع لتملیك المتعة قصدا« عرف الحنفیة الزواج بأنه:ف

عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمیة غیر موجب قیمتها ببینة قبله  «المالكیة بأنه:ن موعرفه 

  )4(.»غیر عالم عاقدها حرمتها أن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر

  )5(.»عقد یتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزویج أو معناهما «وعرفه الشافعیة بأنه:

                                                           
 1997بیروت،  ،دار صادر، 1، لسان العرب، ط الإفریقي المصري الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور وأب - )1(

  .293-292صص ، 2ج،المجلد الثالث
  .54سورة الدخان، الآیة: - )2(
  .29، ص7جد.س.ن، وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر،  - )3(
أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة  - )4(

    .235ص، 1993 بیروت، لبنان، الإسلامي،القسم الأول، دار الغرب ، 1طتحقیق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، 

)5(
باس الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه من مذهب الإمام الشافعي ومعه شمس الدین محمد بن أبي الع  -  

الكتب دار ، 3ط، الرشیدي راملسي وحاشیة أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربيبحاشیة أبي الضیاء الش

اج، دار ـن المنهـرح متـاج شـراج الوهــوي، السمحمد الزهري الغمرا / 176ص  ،6ج ،م2003 -ه1424، بیروت، لبنان، العلمیة

  .359المعرفة، بیروت، لبنان، ص
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  )1(.» أو ترجمتهد یعتبر فیه لفظ إنكاح أو تزویج عق «وعرفه الحنابلة بأنه:

عقد « نین بدران، فعرف الزواج بأنه:ین ومن بینهم بدران أبو العو الفقهاء المعاصر  عرفه كما

وضعه الشارع یفید حل استمتاع كل من الزوجین بالآخر على الوجه المشروع وعلى سبیل القصد 

الحل ضمنا، كملك الیمین الذي یثبت بشراء أو هبة أو  والتقیید بالقصد لئلا یشمل العقد الذي یفید

)2(»میراث، فإنه یحل لمالك الجاریة الاستمتاع بها 
.  

عقد وضعه الشارع لیفید بطریق الأصالة اختصاص الرجل « وعرفه مصطفى شلبي بأنه:

   )3(.»في التمتع بامرأة لم یمنع مانع شرعي من العقد علیها وحل استمتاع المرأة به

العقلاء عند ضع أبو زهرة تعریفا كاشفا عن حقیقة الزواج والمقصود منه عند الشارع و وقد و 

عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة، بما یحقق ما یتقاضاه الطبع الإنساني « :بأنهعرفه حیث 

  )4(.»وتعاونهما مدى الحیاة ویحد ما لكلیهما من حقوق وما علیه من واجبات

  :اــــقانون  -3

عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه « الزواج بأنه:من ق.أ.ج  04لمادة عرفت ا

الشرعي، من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة 

  )5(.»على الأنساب

من خلال استقراء نص المادة الرابعة یستخلص أن المشرع الجزائري ارتقى بالزواج إلى 

  .دد أهدافا ومقاصد یسعى لتحقیقهامراتبه وحأعلى 

عقد بین رجل « منه بأنه: 01 في المادةالزواج  قانون الأحوال الشخصیة السوريوقد عرف 

       )6(.»وامرأة تحل له شرعا، غایته إنشاء رابطة الحیاة المشتركة والنسل

                                                           
متن الإقناع، تحقیق إبراهیم أحمد عبد الحمید، دار عالم الكتب  عنمنصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع   - )1(

  .2355، ص7ج م،2003 -ه1423 للطباعة والنشر والتوزیع،
 د.س.ن ،والقانون السنیة والمذهب الجعفرينین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة یبدران أبو الع -  )2(

   .10- 9صص  ،1ج
  .30، ص1977، دار النهضة العربیة، بیروت، 2محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ط  - )3(
   .44ص د.س.ن، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، - )4(
المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  -  )5(

  .15، العدد27-02-2005

الجدیدة للنشر، الإسكندریة  محمد كمال الدین إمام، الزواج في الفقه الإسلامي، دراسة تشریعیة وفقهیة، دار الجامعة - ) 6(

  .27، ص1418-1998
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قد بین رجل وامرأة ع« منه بأنه: 05كما عرفه قانون الأحوال الشخصیة الأردني في المادة 

  )1(.» تحل له شرعا لتكوین أسرة وإیجاد نسل بینهما

، بأنه:" میثاق تراض وترابط شرعي 2004من مدونة الأسرة المغربیة لسنة  04كما عرفته المادة 

بین رجل وامرأة على وجه الدوام، غایته الإحصان والعفاف ولإنشاء أسرة مستقرة برعایة الزوجین 

  )2(المدونة."طبقا لأحكام هذه 

ومعظم هذه التعریفات أظهرت ما للزواج من مقاصد سامیة في بناء المجتمع الصالح، وقد 

ولم  فلت عنصرا جوهریا هو موضوع العقدإمام على هذه التعریفات لأنها أغكمال عاب محمد 

  )3(.لأن التعریف بالغایات تعوزه الدقة العلمیةواضح  تتعرض لآثاره الشرعیة، فاعتبر ذلك قصور

    : أدلة مشروعیة الزواجثانیا

  من القرآن الكریم: -1

جُھمُْ ذُكْرَاناً وَإنِاَثاً ۖ وَیجَْعَلُ مَنْ یشََاءُ عَقیِمًا ۚ إنَِّھُ عَلیِمٌ قدَِیرٌ  ﴿:-تعالىقال  -   )4(.﴾ أوَْ یزَُوِّ

ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لكَُمْ  ﴿:-وقال أیضا -   )5(.﴾ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَنیِنَ وَحَفدََةً وَاللهَّ

 :من السنة النبویة الشریفة -2

 فلیتزوج )6(یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة« :-رسول االله صلى االله علیه وسلمقال -

  )8(.»)7(فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزیع 1ط ،الأحوال الشخصیة الجدید (الزواج والطلاق)شرح قانون الوسیط في ، أحمد علي جرادات -  )1(

   .36، ص2012
دار الخلدونیة للنشر ، 1بیة، طدراسة مقارنة لبعض التشریعات العر  الرشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل - )2(

  .24ص، 2008والتوزیع، 
  .28، صالمرجع السابقالزواج في الفقه الإسلامي، محمد كمال الدین إمام،  - )3(

   .50سورة الشورى، الآیة: - )4(

  .72سورة النحل، الآیة: - )5(
كاح (باءة) لمجاز العلامة، واستطاع النكاح: القدرة الباءة: النكاح، والمباءة: المنزل، فلما كان الزوج ینزل بزوجته سمي الن - )6(

، دار الآثار 1تقي الدین ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، كتاب النكاح، طینظر على مؤنة المهر والنفقة. 

 .569، ص2008-1429للنشر والتوزیع، 

ء قاطع للفعل، وعدم الشهوة قاطع له أیضا، وهو من مجاز ( الخصاء). وجعل وجاء نظرا إلى المعنى، فإن الوجاالوجاء: - )7(

 .570المرجع نفسه، ص المشابهة.

   ة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.صحیح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه ووجد مؤن - )8(
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  :من الإجماع  -3

فاعتبر  وأقرهم على ذلك ول صلى االله علیه وسلم، وحث أصحابه علیه وتزوجوافقد تزوج الرس

  )1(.ذلك إجماعا من الأمة على مشروعیة الزواج في الإسلام

  : حكمة مشروعیة الزواج ثالثا

   )2(في حیاة الأمة وكیانها:لهما أثر  ،حكمة مشروعیة الزواج في أمرین رئیسیین تتجلى

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  ﴿:-قال تعالى -ل وإبعادها عن الفاحشة،لاحتحصین النفوس بال الأول:

لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ    )3(.﴾ ذَٰ

الاستكثار من النسل، فعزة الأمة وقوتها تكون بكثرة عدد أفرادها، إذا آمنت بربها  :الثاني

تزوجوا الودود « : - صلى االله علیه وسلمرسول االله قال  - ي والتقدمخذت بأسباب العلم والرقوأ

.»الولود فإني مباه بكم الأمم یوم القیامة
)4(  

  : الوصف الشرعي لعقد الزواجرابعا

الحكم الشرعي له، أو هو ما یسمى في اصطلاح الأصولیین بالحكم  الوصف الشرعي هو  

وهو یختلف باختلاف  )5(أو مكروها أو مستحباالتكلیفي وهو كونه واجبا أو مباحا أو حراما 

  ، وهي الوجوب، الحرمةةالأشخاص والأحوال، والزواج عند الفقهاء تنظمه الأحكام الخمس

 )6(الندب والإباحة. والسنیة أو الكراهة

 ي الهدي الرباني والسنة النبویةوأما الذي لا یتمكن من الزواج ولا یقدر علیه، فعلاجه ف  

)7(.﴾ وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  ﴿ :-تعالى قال - الشریفة
  

                                                           
)1( 

، دار البصائر للنشر 1شرعیة قانونیة مقارنة، ط عبد القادر داودي، الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة دراسة -

   .25، ص2007والتوزیع،

 .33، صالمرجع السابقشرح قانون الأحوال الشخصیة، عثمان التكروري،  - ) 2(

  .24سورة النساء، الآیة: - )3(

ق محمد محي الدین عبد حقیتباب النهي عن تزویج من لم یلد من النساء، كتاب النكاح، أبو داود، سنن أبي داود، رواه  – )4(

  .220ص ،2بیروت، ج - المكتبة العصریة، صیدا الحمید

 . 28محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، د.س.ن، ص - )5(

  ، الدار العالمیة للنشر والتوزیع 2ط ،)كتاب النكاح( عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة - )6(

  .742- 740صص ، م2016 -ه1437 ،4ج
 .33سورة النور، الآیة: - )7(
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   عقد الزواج أصل تشریع توثیق :خامسا

الأوامر  سلطة إصدار أن لولي الأمر ول المقررة في الشریعة الإسلامیةمن الأص

إذا ما ترتب عنه أضرار  المباح تمع، وله بهذا تقییدفیها صلاح الأفراد والمج والتشریعات، لما

   )1(تمس بالصالح العام.

، بسبب إبرامهم لعقود الزواج دون ما آل إلیه حال الناس والمجتمعولما رأى ولي الأمر 

ع بموجبه یلزم إصدار تشری )2(توثیقها من النكران والجحود له قرر من باب المصلحة المرسلة

      .أمام المصالح المخولة قانونا همزواجالأفراد بتوثیق عقود 

  : تعریف الإغفالالثاني الفرع

  ةـــــــــــأولا: لغ

  )3(.غفل عنه غفولا : تركه وسها عنه -  

   )4(غفل عن الشيء غفولا وغفلة: سها من قلة التحفظ والتیقظ. -

  اـــفقهثانیا: 

ض الإشارات المنثورة في لم أجد حسب اطلاعي تعریفا فقهیا لمصطلح الإغفال، ما عدا بع

  بعض الكتب والمقالات، لما عرفت العقود المغفلة، والتي تجمل في الآتي:

لعقود المغفلة هي التي لا یصرح بها لضابط الحالة المدنیة، في الأجل المحدد للتصریح ا -

 )5(بكل عقد منها.

  

                                                           
كریمة محروق، عقد الزواج غیر الموثق، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل درجة  - )1(

 .15، ص2007-2006الماجستیر في الشریعة والقانون، كلیة أصول الدین والشریعة، قسنطینة، قسم الشریعة والقانون، 

التي لم یشرع الشارع حكما لتحقیقها ولم یدل دلیل شرعي على اعتبارها أو المصلحة  :(يهأو المطلقة  ةالمصلحة المرسل - )2(

أن تشریع الأحكام ما قصد به إلا تحقیق مصالح الناس، أي لأنها لم تقید بدلیل اعتبار أو دلیل إلغاء، ، وسمیت مطلقةإلغائها 

 .83صد.س.ن مكتبة الدعوة، ، 8طعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه،  .)دفع ضرر أو رفع حرج عنهم جلب نفع لهم أو

    http://www.shamela.ws                صباحا.  10:00، الساعة: 2018-05-02ینظر الموقع الإلكتروني، بتاریخ:

 2010-1431دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  مجد الدین محمد بن یعقوب (الفیروز آبادي)، القاموس المحیط، - )3(

  .1118ص
  .657، ص2004باب الغین، مكتبة الشروق الدولیة، ، 4ط المعجم الوسیط،  -  )4(
- 2016، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع 4عبد الحفیظ بن عبیدة، الحالة المدنیة وإجراءاتها في التشریع الجزائري، ط - )5(

  .53، ص2017
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ة، وعقد العقد المغفل هو الذي لا یصرح به لضابط الحالة المدنیة في حالات معین  -

  )1(الزواج من بینها.

... عندما لا یصرح بالعقد لضابط الحالة «  على أنه: .جمن ق.ح.م 39لمادة ا نصتقد و 

سجلات... یصار مباشرة إلى قید المدنیة في الآجال المقررة أو تعذر قبوله أو عندما لا توجد 

رئیس محكمة الدائرة عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طریق صدور حكم بسیط من 

القضائیة التي سجلت فیها العقود أو التي كان یمكن تسجیلها فیها بناء على مجرد طلب من 

وكیل الجمهوریة لهذه المحكمة بموجب عریضة مختصرة وبالاستناد إلى كل الوثائق أو 

.»الإثباتات
)2(

  

  : تعریف عقد الزواج المغفلالثالثالفرع 

  أولا: تعریف العقد

  :ةــــــــلغ  -1

فهو  عقدت الحبل ، عقده یعقده عقدا وتعقادا وعقده، یقال:)3(د: نقیض الحلـد: العقـعق

)4(.﴾ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  ﴿ : -قال تعالى -معقود ومنه عقدة النكاح.
  

والعقد  .لربطیع: وجوبهما، وهو من الضد واوعقدة اللسان: ما غلظ منه، وعقدة النكاح والب

  )5(، وعقدة كل شيء: إبرامه.والبیع بین المتبایعینالنكاح بین الزوجین، 

  :اــــفقه  -2

  للعقد عند الفقهاء معنیان: 

                                                           
 "تسام صولي، مقال بعنوان: "عقد الزواج المغفل ووضعیة الأطفال مجهولي النسب في قانون الحالة المدنیة وقانون الأسرةاب - )1(

 15:00:الساعة 2018-03- 20ینظر الموقع الإلكتروني، بتاریخ: ، 253، ص2015، جوان 13دفاتر السیاسة والقانون، العدد

  http//revues.univ-ouargla.dz                                                                                  .زوالا
، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر عدد 1970فیفري  19، الموافق لــ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )2(

غشت  09الموافق  1435شوال  13رخ في مؤ  08- 14المعدل والمتمم بالقانون رقم .1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21

 1438ربیع الثاني  11مؤرخ في  03-17، المعدل والمتمم بالقانون2014غشت  26، الصادر بتاریخ 49، ج.ر عدد2014

    .2017ینایر 11الصادر بتاریخ  02، ج.ر عدد2017ینایر 10الموافق 

  .296ص، 3جابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق،  - )3(
  .01سورة المائدة، الآیة: - ) 4(
  .298ص، 3جمصدر سابق،  ابن منظور، لسان العرب، - )5(
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معنى خاص ومعنى عام، وهذا الأخیر هو الأقرب إلى المعنى اللغوي والشائع عند فقهاء 

   :ثم الخاصتناول المعنى العام یتم المالكیة والشافعیة والحنابلة، وعلیه 

هو كل ما عزم المرء على فعله، سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء عام و ال معنىال

  )1(والطلاق والیمین.

 .ف كلمة الالتزامیة، وهو بهذا المعنى یرادفالعقد بالمعنى العام ینتظم جمیع الالتزامات الشرع

ا على وجه یظهر أثره في تعلق كلام أحد العاقدین بالآخر شرعفهو خاص المعنى أما ال

  )2(.المحل

 :قانونا -3

.»على نقله توافق إرادتین على إنشاء التزام أو« السنهوري بأنه:أحمد عرفه عبد الرزاق 
)3(  

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص « بقولها:.م.ج من الق 54كما عرفته المادة 

.»آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
)4(  

  تعریف الزواج المغفلثانیا: 

و  09عقد تام تتوفر فیه جمیع أركان عقد الزواج طبقا للمادتین رف الزواج المغفل بأنه عُ 

ن لا یسعیان رضا وشروط عقد الزواج، لكن الزوجیبتوافر ركن الوذلك  ..أ.جمكرر من ق 09

   )5(لتسجیل هذا العقد.

عقد الزواج  وشروط یع أركانعقد تام بین رجل وامرأة، تتوافر فیه جم« :بأنهرف عُ  و

الشرعیة والقانونیة من إیجاب وقبول وصداق وولي الزوجة وشاهدي عدل بالغین سن الرشد 

   )6(.»وانعدام الموانع الشرعیة للزواج عاقلین

                                                           
  .80ص، 4جالمرجع السابق، وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )1(

   .81المرجع نفسه، ص - )2(

لحقوقیة، بیروت، لبنان ، منشورات الحلبي ا3عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ط - )3(

   .149، المجلد الأول، ص1998
 78، ج.ر عددلمتضمن القانون المدني، ا1975سبتمبر 26، الموافق لــ1395رمضان 20 مؤرخ في 58- 75الأمر  -  )4(

، الصادر بتاریخ 44، ج.ر عدد 2005جویلیة  20، المؤرخ في 10- 05، معدل بالأمر رقم 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ 

  .2007ماي  03الصادر بتاریخ  31، ج.ر عدد 2007ماي  13، المؤرخ في 05-07والمتمم بالأمر المعدل 2005
 ، المرجع السابق.محاضرة بعنوان عقود الزواج العرفیةحمیدة ناسلي،  - )5(

   2002، 2لعددبین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع، المجلة القضائیة، ا علي بداوي، عقود الزواج العرفیة-  )6(

  .149ص
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یطلق علیه أیضا مصطلح تسجیله، كما  یطلق علیه مصطلح الزواج المغفل لإغفاله بعدمو 

   جلس العقد.زواج الفاتحة لاقترانه بها في م

 شرعي یحضرها إمام وعدد من الشهودوالمراد بالفاتحة في الأعراف الجزائریة أنها عقد زواج 

ته وعلیها العدة ولو رثَ فلو توفي وَ  به تسمى المرأة زوجة شرعیة والغالب فیه أنه یبرم في المسجد و

  )2(.العرفیة الزواجأن المقصود بعقود الزواج المغفلة هو عقود كما   )1(ت ورثها.یتوف

وقانونا صحیح شرعا ، یستخلص أنه زواج المغفللعقد الزواج السابق  من خلال التعریف

ولو لم یتم تسجیله بالحالة المدنیة، لأن إغفال هذا التسجیل وإن كان لا یؤثر في قیامه فإنه یبقى 

    ق.أ.ج. 22لازما لإثباته بحكم المادة 

إن كل  « 28784 ملف رقم 1982-11-22یخ: وقد جاء في قرار للمحكمة العلیا، بتار   

زواج عرفي یعتبر صحیحا متى توافرت أركانه، حتى ولو كان غیر مسجل بالحالة المدنیة 

.»وتترتب عنه كافة آثار عقد الزواج وكافة الحقوق الزوجیة
)3(  

عقد الزواج المغفل، قبل أن یسجل في الحالة المدنیة، لا یعتد به ولا یمكن غیر أن 

   )4(اج به ولا بالآثار الناشئة عنه، إلا بعد تسجیله والحصول على مستخرج من عقد الزواج.الاحتج

  المطلب الثاني: تمییز عقد الزواج المغفل عن بعض أنواع الزواج الأخرى

الأخرى، ولكون الزواج  أنواع الزیجاتبعض م الزواج المغفل، وبین وقع الخلط بین مفهو 

 یتموعلیه سیجات، الز من نواع بعض هذه الأبیان العلاقة بینه وبین ت یتمس ،المغفل أكثر انتشارا

الزواج المغفل عن الزواج الرسمي(الفرع الأول)، ثم تمییزه عن الزواج السري وزواج عقد تمییز 

  .المتعة( الفرع الثاني)، وأخیرا تمییزه عن زواج التحلیل( الفرع الثالث)

  

  

                                                           
  .21، ص2004سبتمبر 26بتاریخ ، لیومجریدة ادراسات قانونیة لقانون الأحوال الشخصیة، محمد محدة،  -   )1(
 .156المرجع السابق، صبین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع،  عقود الزواج العرفیةعلي بداوي،  - )2(

  1الاجتهاد الجزائري في مجال الأحوال الشخصیة، ط ،جمال سایس . ینظر32، ص2، عدد1986نشرة القضاة،  – )3(

  .174ص ،1ج، 2013منشورات كلیك، 

 .174- 173صص مرجع سابق، ، بین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع علي بداوي، عقود الزواج العرفیة - )4(
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  عن الزواج الرسمي الزواج المغفلعقد الفرع الأول: تمییز 

الزواج الرسمي هو الزواج الذي یتم تحریره أمام موظف رسمي مؤهل قانونا لتسجیل عقود 

  الزواج والذي یضفي الرسمیة على هذه العقود.

  .(ثانیا)الاختلاف(أولا)، ثم أوجه  وعلیه تتبین لنا أوجه الشبه 

   هـــــــــأولا: أوجه الشب

والزواج الرسمي على الأركان والشروط الشرعیة للزواج  توافر كل من الزواج المغفلذا إ

  )1(اعتبر كل منهما عقدا شرعیا، ومنه فكل منهما عقد صحیح شرعا.

   ثانیا: أوجه الاختلاف

الزواج المغفل غالبا ما یتم شفاهة، بین یدي إمام المسجد بحضور جماعة من المسلمین 

زوجیة، أما الزواج الرسمي فهو الزواج الذي یتم وقد یتم كتابة في ورقة عرفیة تتضمن اعترافا بال

عقد الزواج كما أن  الموثق تحریره أمام موظف مؤهل قانونا، وهو إما ضابط الحالة المدنیة وإما

فإنه یقبل الطعن فیه ویقبل الإنكار، أما الزواج  )2(المغفل ولو أثبت بالشهود أو بمحرر عرفي

)3(.الرسمي تصدر به وثیقة رسمیة من الدولة
 

الزواج المغفل تترتب علیه آثاره الشرعیة من وجوب النفقة، الطاعة للزوج وثبوت فومنه 

النسب وغیرها من الحقوق، أما من الناحیة القانونیة فإن القانون إذا كان لا ینكره فهو لا یعترف 

الرسمي بما یترتب علیه من أثار إلا إذا كان مسجلا لدى الجهات المكلفة بتسجیله، أما الزواج 

 فتترتب عنه جمیع الآثار الشرعیة والقانونیة.

                                                           
  ، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن2ق، طأسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلا -  )1(

  .132ص ،2005
الذي یوقع علیه من قبل الأطراف فقط، ولا یخضع لأیة شكلیة في تحریره، ویجوز إثبات المحرر  هو( :المحرر العرفي - )2(

ءة أو أهلیة یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفا « ق.م.ج: 2مكرر 326 ، وهذا ما جاءت به المادة)عكس ما تضمنه

س ـــــمن نف 327ثم أضافت المادة  ،»الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف

یعتبر العقد العرفي صادر ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة إصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه، أما  «القانون:

هم الإنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه ورثته أو خلفه فلا یطلب من

  .» هذا الحق

  .132أسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق، مرجع سابق، ص - )3(
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في الزواج المغفل سواء تعلقت الدعوى بذات الزواج أو بالآثار المترتبة عنه، فلا تسمع و 

دعوى النفقة أو المیراث أو الطلاق، إلا إذا وثق بوثیقة رسمیة. أما الزواج الرسمي فتسمع دعوى 

 جمیع الحقوق. الزواج أو أي حق مترتب عنه، فهو یضمن

  الزواج المغفل عن الزواج السري وزواج المتعةعقد الفرع الثاني: تمییز 

   أولا: تمییز الزواج المغفل عن الزواج السري:

  ري صورتین:زواج السلل

   الصورة الأولى:

مع عدم  من أصدقاء الزوجینحضور شاهدین ب، هشروطه و كانأر أن یتم الزواج بكافة 

  )1(اج. لكن یتفق الزوجان والولي والشهود على كتمانه.إعلان وإشهار هذا الزو 

   الصورة الثانیة:

أن یتم الزواج بإیجاب وقبول من الرجل والمرأة، دون شهود، وقد یكون هناك شاهدان من 

نكاح السر الذي یتواصى بكتمانه ولا یشهدون علیه « أصدقاء الزوجین. وفي ذلك یقول ابن تیمیة:

.»ماء وهو من جنس السفاح أحد باطل عند عامة العل
ولا یجوز في هذه الحالة تسمیته بالزواج  )2(

  المغفل.

عترف بالزواج المغفل ویلزم القانون ی أن الفرق بین الزواج المغفل والزواج السري هو إن

أما زواج السر فلا یعترف به القانون  ،إثباته في وثیقة رسمیة، حتى یرتب آثاره الشرعیة والقانونیة

د به فهو زنا وسفاح واتخاذ الخلیلات متستر في صورة ورقة عرفیة غیر موثقة، یشهد ولا یعت

  )3(علیها اثنان من السفهاء.

  الزواج المغفل عن زواج المتعةعقد ثانیا: تمییز 

أو  كأن یقول لها: زوجیني نفسك شهرا نكاح المتعة هو أن یقید عقد الزواج بوقت معین،

   )4(أم لا. وبمباشرة ولي شهود ان صادرا أمامسواء كتزوجتك مدة سنة، أو نحو ذلك، 

                                                           
 .20، ص2001، مجموعة النیل العربیة، 1مي، طالزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسفارس محمد عمران،  - )1(

 .137، صالسابقالمرجع مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق، أسامة عمر سلیمان الأشقر،  - )2(

 .4جمال بن محمد بن محمود، الزواج العرفي في میزان الإسلام، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص - )3(

  .780ص)، المرجع السابق، كتاب النكاحعوض الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة( عبد الرحمان بن محمد  -  )4(
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  أوجه الشبه والاختلاف بین الزواج المغفل وزواج المتعة: -1

  أوجه الشبه:  - أ

  لا یوجد شبه بینهما.

   أوجه الاختلاف:  -  ب

   )1(.الزواج المغفل ینعقد بلفظ النكاح، أما زواج المتعة فینعقد بلفظ المتعة

وینعقد زواج المتعة بإیجاب  ولي وشهود وتحدید الصداقوجین و ینعقد الزواج المغفل برضا الز كما 

  .دون اشتراط الشهود أو الولي الطرفین وقبول

  ینحل الزواج المغفل بالطلاق، وینحل زواج المتعة بانتهاء المدة المتفق علیها.

زواج المتعة أشبه بزواج السر لأن المقصود الأساسي فیه هو الاستمتاع، بعیدا عن رقابة 

   )2(جتمع والقانون والقیم الدینیة.الم

  )3(.حرامزواج المغفل صحیح شرعا، أما زواج المتعة فهو ال

  الزواج المغفل عن زواج التحلیلعقد تمییز  :الفرع الثالث

أن یتزوج رجل المطلقة ثلاثا، بعد انقضاء عدتها بأن یعقد علیها عقد بزواج التحلیل یقصد 

عیین الصداق، لكن یشترط علیه أن یطلقها بعد العقد مباشرة نكاح شرعي بإیجاب وقبول وشهود وت

 لیه سیتم تبیان أوجه الشبه(أولا)وع)4(أو بعد الدخول مباشرة لتحل لمطلقها الأول بعقد نكاح جدید.

  ثم أوجه الاختلاف(ثانیا)

  ه ــــــه الشبــــأوجأولا:   

   كل منهما زواج یتوفر على الأركان والشروط الشرعیة للزواج

  أوجه الاختلافثانیا:   

مقصود منه تحلیل المطلقة الزواج المغفل یقصد به الدوام والاستقرار، أما زواج التحلیل فال   

في قول عامة ، باطلحرام و الزواج المغفل صحیح شرعا، أما زواج المحلل فهو كما أن  لمطلقها،

                                                           
 .27، ص2006منشأة المعارف، الإسكندریة،  أحمد محمود خلیل، عقد الزواج العرفي أركانه وشروطه وأحكامه، - )1(

 .103المرجع السابق، ص ،یع الجزائريدراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشر  غیر الموثقكریمة محروق، عقد الزواج  - )2(
  .89صد.س.ن، محمد بن صالح العثیمین، فتاوى الزواج في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الإیمان بالمنصورة،  - )3(

  .162، ص6ج، د.س.ن، عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة، مؤسسة الرسالة - )4(
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أما زواج التحلیل فلا یترتب  الزواج المغفل تترتب علیه كل آثار الزواج الصحیح،ف )1(.أهل العلم

  عنه أي أثر من آثار الزواج.

  الزواج المغفلعقد أسباب اللجوء إلى دوافع و المطلب الثالث: 

الأسباب القانونیة( الفرع الثاني) ثم  دینیة( الفرع الأول)لأسباب الاالدوافع و یتم التطرق إلى 

  .وكذا الأسباب المالیة( الفرع الثالث)

  الأسباب الدینیةوافع و الدالفرع الأول: 

وهذه الأسباب والعوامل تتمثل في  الزواج المغفلتعد أحد العوامل في ظهور بما یسمى ب

  ثانیا).( تأثر الأسر الجزائریة بالشریعة الإسلامیة ،أولا)الوازع الدیني والبعد عن االله ( ضعف

  أولا: ضعف الوازع الدیني والبعد عن االله

ان فهو فریسة سهلة للشیطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء البعید عن االله ضعیف الإیم

بانحرافه عن منهج االله وكفره به، یصیر عبدا لا محالة  فالإنسان  )2(تتحكم فیه أهواءه وسلطانه.

فالمرء كلما ضعفت في نفسه القیم والمبادئ الدینیة أصبح  )3(لغیر االله عبدا لهواه أو شیطانه.

 فَلاَ  هُدَايَ  اتَّبَعَ  فَمَنِ ﴿ :-تعالىقال  - إقداما علیها وأقل خشیة الله أكثر میلا للمعاصي وأكثر

 یَوْمَ  وَنَحْشُرُهُ  ضَنْكًا مَعِیشَةً  لَهُ  فَإِنَّ  ذِكْرِي عَنْ  أَعْرَضَ  وَمَنْ  ﴿:-وقال أیضا- )4(﴾یَشْقَى وَلاَ  یَضِلُّ 

   )5(.﴾أَعْمَى الْقِیَامَةِ 

میة لدى الطلبة الناتجة عن تهمیش مادة الدین أدى إلى فالأمیة الدینیة وتدني الثقافة الإسلا

عدم اهتمام الطلاب بها، فكان لاستبعاد مادة التربیة الدینیة أكبر الأثر في انتشار هذه الظاهرة 

  )6(بین الطلاب.

  

  

                                                           
  .104ص، 1997-1418، دار النفائس للنشر والتوزیع، 2طضوء الكتاب والسنة، عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في  - )1(
 2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد، الزواج العرفي بین الحظر والإباحة، ط -) 2(

 .138ص
 .33، ص2002یع، دار الإیمان للطبع والنشر والتوز ، سعید عبد العظیم، الزواج العرفي - )3(

 .123ة:الآیسورة طه،  - )4(

  .124:ةالآی ،سورة طه - )5(

  .76المرجع السابق، ص، الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسمي فارس محمد عمران، - )6(
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  الجزائریة بالشریعة الإسلامیة ةتأثر الأسر ثانیا: 

الشریعة الإسلامیة، من رضا وولي  وذلك بالتركیز على توفر الأركان والشروط المحددة في

میة تجعل من عقد كون الشریعة الإسلا ،وشهود لإعلان الزواج دون التطرق إلى كیفیة إثباته

   )1(.لا شكلي الزواج عقد رضائي

وثائق رسمیة  هم، فلا یكلفمغفلاهم عقد زواجفسهولة هذه الإجراءات تجعل الأفراد یفضلون 

  ن الزواج صحیحا منتجا لآثاره الشرعیة.أو حضور شخصي للزوجین، وبه یكو 

  التشریعیةالأسباب الدوافع و الفرع الثاني: 

من أهم العوامل التي تدفع الأفراد للتهرب من تسجیل عقود زواجهم  التشریعیةد الأسباب ـتع

الوثائق المطلوب إحضارها أمام  (أولا)دد الزوجات والتهرب من التبعات القانونیةــتتمثل في تعو 

وحالة موظفي الأمن وأسلاك الجیش  (ثالثا)الشامل المؤهل(ثانیا)، الفحص الطبي فموظال

 الوطني الشعبي (رابعا)

  القانونیةالزواج أولا: تعدد الزوجات والتهرب من تبعات 

  تعدد الزوجات: - 1

   یةالشریعة الإسلام وأحكام مبادئ اح المشرع الجزائري تعدد الزوجات مستمدا ذلك منـــــــــــــــأب  

والتي یعتبرها الأفراد مرهقة بالنسبة إلیهم فنص على ذلك في  ر أنه أورد قیودا على هذا التعددغی

وأمام هذه القیود، فإن الكثیر من الأزواج یلجئون إلى  )2(.ومكرراتها من ق.أ.ج 08المادة 

                                                           
 حمیدة ناسلي، عقود الزواج العرفیة، المرجع السابق. - )1(

ر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي یسمح بالزواج بأكث« ق.أ.ج على: 8نصت المادة  -  )2(

  وتوفرت شروط ونیة العدل

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها وأن یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة 

  لمكان مسكن الزوجیة.

لجدید، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت المبرر الشرعي وقدرته على توفیر العدل والشروط یمكن رئیس المحكمة أن یرخص بالزواج ا

  .»الضروریة للحیاة الزوجیة

 .»في حالة التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائي ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق« مكرر ق.أ.ج على: 8نصت المادة و 

واج الجدید قبل الدخول، إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا یفسخ الز « :من نفس القانون 1مكرر 8ونصت المادة 

  .»أعلاه 8للشروط المنصوص علیها في المادة 
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یه والذي یكون ف غیر المسجل الاحتیال على القانون عن طریق اللجوء إلى الزواج المغفل

  القاضي ملزما بتثبیت هذا الزواج سواء نتج عنه أولاد أم لا.

  القانونیة: الزواج  التهرب من تبعات -2  

الزواج غیر المسجل هو المنفذ الوحید للتهرب من تبعات الزواج، سواء تعلق الأمر بالزوجة 

للمطالبة بالتطلیق الأولى أو بالزوجة الثانیة، فالزوج یتجنب رفع دعوى قضائیة من الزوجة الأولى 

الحضانة في حالة الطلاق إذا في حالة التدلیس، كما یتجنب المطالبة بالنفقة أو المطالبة بمسكن 

   )1(.من ق.أ.ج 72كانت حاضنة وهو حق مقرر بنص القانون في المادة 

یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال « :مكرر من ق.أ.ج بأنه 57كما تقضي المادة 

لى عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولا سیما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة بموجب أمر ع

.»والزیارة والمسكن
  .بالإضافة إلى ما یترتب عن المطالبة القضائیة من مصاریف )2(

  لموظف المؤهل لتسجیل عقد الزواجتقدیمها لثانیا: الوثائق المطلوب 

لة المدنیة یتطلب العدید من الشروط إن إبرام عقد الزواج أمام الموثق أو ضابط الحا

   .)3(.جق.ح.م 75، 74 علیها المادتین هذه الوثائق نصت، و والوثائق الإداریة المتطلبة قانونا

الوثائق امتنع ضابط الحالة المدنیة أو الموثق عن تسجیل عقد هذه فإذا تخلفت إحدى 

  ة.الزواج، وهذا ما یجعل الأفراد یلجئون إلى عقود الزواج المغفل

  :الشامل الطبيص ثالثا: الفح

مكرر  07وهي المادة  02-05استحدث المشرع الجزائري مادة جدیدة بموجب الأمر

یثبت سلامتهم الجسدیة  شامل یلزم بها كل المقبلین على الزواج بإجراء فحص طبي )4(ق.أ.ج

                                                           
 یجب على الأب أن یوفر، لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة في حالة الطلاق« :أنه علىق.أ.ج  72نصت المادة  – )1(

   .»وإن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار

المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  -  )2(

  .15، العدد27-02-2005

، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر 1970فیفري  19، الموافق لــ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )3(

 09الموافق  1435شوال  13مؤرخ في  08-14.المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21عدد 

  .2014غشت  26، الصادر بتاریخ 49دد، ج.ر ع2014غشت 

) 3یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة، لا یزید تاریخها عن ثلاثة (« :أنه مكرر ق.أ.ج على 07نصت المادة  - )4(

 .»من أي مرض أو عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع الزواجأشهر تثبت خلوهما 
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فإن  ه الوثیقةهذ عن إحضار الزوجان امتنعوالعقلیة من الأمراض، وترفق بملف عقد الزواج، فإذا 

بوصفها تسمح له  ع ضابط الحالة المدنیة أو الموثق عن تحریر عقد الزواجاامتن جزاء ذلك هو

بما تكشف عنه من أمراض وعوامل خطیرة و بالتأكد من خضوع الطرفین للفحص الطبي، 

إحاطتهما علما بأنه لا یجوز له تحریر عقد مع تخلف أو إغفال شرط و  )1(تتعارض مع الزواج.

   )2(ترطه القانون.اش

ما م ،أن إجراء الفحوصات الطبیة یكلف مبالغ مالیة كما قد یأخذ الكثیر من الوقت اوبم

  لأنه الطریق السهل وغیر المكلف. الزواج المغفل،عن طریق  یجاتهمیدفع الأفراد إلى عقد ز 

  رابعا: حالة موظفي الأمن الوطني وأسلاك الجیش الوطني الشعبي 

واج موظفي الأمن الوطني و أسلاك الجیش الوطني الشعبي وأفراد الدرك یشترط القانون لز 

 76-71والمحددة بالمواد الوطني، زیادة على الشروط الواجب توافرها لتسجیل عقد الزواج

بنص هذا أن یقدموا رخصة كتابیة تسلم لهم من السلطة التي لها صلاحیة التعیین، و  )3(ق.ح.م.ج

لا یمكن موظفي الشرطة عقد زواج دون «بقولها: 322-10یذي رقم من المرسوم التنف 26 المادة

.»حصولهم على رخصة كتابیة مسبقة من السلطة التي لها صلاحیة التعیین
 )4(  

لا یمكن العسكري عقد الزواج ما لم « :أنه على 02-06 رقم الأمرمن  33ونصت المادة 

  ة.یحصل على ترخیص كتابي مسبق من سلطته السلمی

لعسكري أن یصرح بكل تغییر في حالته العائلیة ومكان إقامته وكذا النشاط على ا یجب

.المهني الذي یمارسه القرین
)5(  

                                                           
المحدد لشروط وكیفیات تطبیق أحكام  2006- 05- 11مؤرخ في  154- 06رسوم التنفیذي ممن ال 06ینظر نص المادة  -  )1(

 ق.أ.ج.مكرر  07المادة 

 .27، ص2007یع، الجزائر، في ثوبه الجدید، دار هومة للنشر والتوز الجزائري عبد العزیز سعد، قانون الأسرة  - )2(

، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر عدد 1970فیفري  19، الموافق لــ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )3(

   . 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21

، یتضمن القانون 2010دیسمبر  22، الموافق لــ 1432محرم عام  16مؤرخ في  322-10رقم  نفیذيالتمرسوم ال -  )4(

 .6، ص78ر، العدد.ج -الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
، یتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین 2006فبرایر  28الموافق لــ  1427محرم  29مؤرخ في  02-06 رقمالأمر  – )5(

  .13، ص12ر، العدد .ج - العسكریین
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یلجئون إلى عقود الزواج المغفلة تفادیا منهم فهم لهذه الأسباب والتي یعتبرها الأفراد قیودا، 

  لكل هذه الأعباء القانونیة والتي یرون أن فیها مضیعة للوقت والمال.

  الأسباب المالیةالدوافع و ع الثالث: الفر 

   أولا: المغالاة في المهور

یؤدي التشدید على الأزواج بالمغالاة في المهور كما هو شائع بین الناس إلى آثار سلبیة 

بالنسبة للزوج ومن بینها الإعراض كلیة عن الزواج، لعدم القدرة على الوفاء بالمهر مما یؤدي به 

  )1(لمغفل، الذي لا یكلفه إلا القلیل أو لا یكلفه أصلا.إلى اللجوء إلى الزواج ا

              ثانیا: الرغبة في الاحتفاظ بالمعاش

من القوانین من تقرر حقا للمطلقة، أو الأرملة أو بنات المتوفى في المعاش واشترطت 

ما  وهذا في المعاش، نسقط حقه نلحصول أي منهن على المعاش عدم زواجهن، فإن تزوج

  )2(حتى یجمعن بین الزوج وبین المعاش.على القانون التحایل  یدفعهن إلى

  اختلالهاأركان وشروط عقد الزواج المغفل والجزاء المترتب عن : حث الثانيالمب

إن عقد الزواج كعقد شرعي له أركان تقومه وتحقق ماهیته، وشروط لا بد منها لأجل 

ن یمیز بین الركن والشرط، غیر أنه ، لم یك11-84الاعتداد به. والمشرع الجزائري في قانون 

، فصل بین أركان 2005-02-27المؤرخ في  02-05وبتعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر

   )3(مكرر. 09 ، 09وشروط عقد الزواج، بموجب المادتین 

 ول)، ثمالأالمطلب (اختلالهزاء المترتب عن ــتطرق لدراسة ركن الرضا والجال وعلیه سیتم

ثم التطرق للتكییف  ثاني)ال( المطلب اختلالهاالزواج والجزاء المترتب عن  شروط عقدل التطرق

  الشرعي والقانوني لعقد الزواج المغفل(المطلب الثالث).

                                                           
الزواج العرفي المشكلة والحل والزواج السري ونكاح المتعة والزواج العرفي عند المسیحیة علي الجارحى،  عبد رب النبي - )1(

 .58ص وزواج المسیار، دار الروضة للنشر والتوزیع، القاهرة، د.س.ن،
  .96، صالسابقالمرجع  ،الزواج العرفي في میزان الإسلام، جمال بن محمد بن محمود - )2(

)3(
  .»ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین «من ق.أ.ج على أنه: 09ة نصت الماد – 

الصداق  -أهلیة الزواج  - یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة:« على أنه: من نفس القانونمكرر  09دة الماونصت 

 .» انعدام الموانع الشرعیة للزواج - شاهدان  -  الولي –
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  اختلالهلمطلب الأول: ركن الرضا والجزاء المترتب عن ا

فهو  إذا كان الرضا ركنا جوهریا في كل عقد، فمن باب أولى أن یكون ذلك في عقد الزواج

 قال لرجل: -صلى االله علیه وسلم - ، ففي الحدیث الشریف أن النبي )1(ط بالغ الأهمیةربا

وقال للمرأة: أترضین أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، «

  )2(.»أحدهما صاحبه

ما ك على أن الزواج هو عقد رضائي )3( منه 04ونص قانون الأسرة الجزائري في المادة 

نص في المادة التاسعة، على أن الزواج ینعقد بتبادل رضا الزوجین، وعلیه سیتم التطرق لركن 

  .ثاني)ال( الفرع  اختلالهثم الجزاء المترتب عن  ول)الأالرضا(الفرع 

  ــــــــــــن الرضاالفرع الأول: رك

  أولا: التعریف بالركن

 ة: ـــــــــلغ -1

وهو الذي یقوم علیه ذلك الشيء فیقال جبل  ،لشيءن في اللغة، الجانب الأقوى لالرك  

 قَالَ  ﴿:-لقوله تعالى - )4(، وهو یأوي إلى ركن شدید أي إلى عز ومنعةركین أي له أركان عالیة

وقوله  - أي انظم إلى قوي أنتصر به علیكم )5(.﴾شَدِیدٍ  رُكْنٍ  إِلَىٰ  آوِي أَوْ  قُوَّةً  بِكُمْ  لِي أَنَّ  لَوْ 

 أي فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإیمان. )6(.﴾بِرُكْنِهِ  ىٰ فَتَوَلَّ ﴿  :-تعالى

  :اـــــفقه -2

ما كان جزء من حقیقة الشيء، لا یوجد ذاك الشيء إلا بوجوده كالإیجاب والقبول في عقد 

 )7(الزواج.

                                                           
 - 2009 جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، سرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مراد كاملي، الوجیز في قانون الأ -  )1(

 .16، ص2010

 .238، صالمصدر السابق، داوود ي، سنن أبرواه أبو داوود - )2(

المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر  -  )3(

  .15، العدد27-02-2005

)4(
 .107صد.س.ن، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  - 

 .80:سورة هود، الآیة - )5(

)6(
 .39:، الآیةاریاتذالسورة  - 

)7(
 .54ص، السابق المرجعدراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة،  الرشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل - 
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  دت متكاملة تحقق وجود عقدوأركان عقد الزواج هي جوانبه وعناصره، التي إذا وج

   .ت كلها أو بعضها لم یوجد عقد الزواج حقیقةوإذا انعدم الزواج

  الصیغة (الرضا)ثانیا: 

 جمن ق.أ، 10و 9الرضا والصیغة مترادفان في ق.أ.ج، وهو ما یستفاد من نص المادتین 

، ویكون الرضا وفقا لنص »ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین« :على أنه 9حیث تنص المادة 

والإیجاب والقبول هما عنصرا  ، ...طرفین وقبول من الآخربإیجاب من أحد ال... « :10المادة 

  لا ینعقد الزواج إلا بهما مرتبتین:فالصیغة، 

   الإیجاب:  -1

  )1(وهو ما صدر أولا من أحد العاقدین تعبیرا عن إرادته في إیجاد الارتباط وإنشائه.

   ول:ــالقب  -2

  )2(ه الأول في إیجابه.ما یصدر ثانیا عن العاقد الثاني للدلالة على موافقته بما قرر 

الزوجة، إذ قد یصح هي الزوج ولا في القابل أن تكون هو ولا یشترط في الموجب أن یكون 

  )3(أن تكون هي الموجبة وهو القابل.

ن عن النطق، ففي هذه الحالة اوالزواج قد ینعقد بالكتابة والإشارة، إذا كان العاقدان عاجز 

حة، وتكون الكتابة صحیحة أیضا للعاجز عن النطق تكون الإشارة في الإیجاب والقبول صحی

ویعرف الكتابة، كما یجب أن تكون الإشارة مفهومة في معناها، بأن تدل على أن الغرض منها 

  )4(.الزواج أو الموافقة على الزواج

  ركن الرضا اختلالالفرع الثاني: الجزاء المترتب عن 

هذا البطلان من و ن عقد الزواج (أولا) اختلال ركن الرضا هو بطلا إن الجزاء المترتب عن

  النظام العام(ثانیا).

  

                                                           
 )1(

عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذهب أبي حنیفة وما علیه العمل في  -

 .22، ص1990دار القلم للنشر والتوزیع، سنة  ،2المحاكم، ط

 .14ص د.س.ن، الإسكندریة، ،ممدوح عزمي، الزواج العرفي، دار الفكر الجامعي - )2(

)3(
 .71، ص2016دار الخلدونیة، ط  )،انعقاد الزواج( دلیلة فركوس و جمال عیاشي، محاضرات في قانون الأسرة - 

 .50، ص2009دار الكتب القانونیة،  أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، - ) 4(
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   عقد الزواج بطلان أولا:

استعمل  قدو  .الجزاء المترتب على اختلال ركن الرضا في عقد الزواج هو بطلان العقدإن 

المشرع عبارة "اختلال" ومعناها النقصان والقصور، بمعنى أن یكون رضا الزوجین معیبا بأحد 

وبانعدام الرضا یصبح العقد  )5(والاستغلال )4( الغلط،)3(، التدلیس)2(هالإكرا :وهي )1(دةالإراعیوب 

العدم سواء من الناحیة القانونیة، والزوجان یعتبران أجنبیان، وكأنهما لم و منعدما، كما أن الزواج 

لا  بما یترتب من ذلك أنه هو أنه بطلان مطلق ولیس بطلان نسبيوالسبب في ذلك یتزوجا قط، 

یمكن تصحیح العقد ولا إجازته، وإنما باستطاعة الطرفین أن یتراضیا على إبرام عقد زواج جدید 

 عنه إلا أنه یترتب )6(.مع مراعاة الشروط الأخرى من أهلیة وصداق وولي عند وجوبه وشاهدین

 40ب، وقد نصت على ذلك المادة ثبوت النس هذه الآثار بعض الآثار إذا حدث الدخول، ومن

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو الإقرار أو البینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج « .أ.ج بقولها:ق

   .»من هذا القانون 34و  33و  32تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  طابع النظام العام للبطلان ثانیا:

ظ بین طرفیه لكون عقد الزواج من العقود الخطیرة في المجتمع ولكونه بمثابة المیثاق الغلی

ختلال ركن الرضا فیه یجعله وكذا ارتباطه الوثیق بالأعراف والتقالید السائدة في المجتمع، فإن ا

وأن هذا البطلان من النظام العام، وقد أشار المشرع الجزائري إلى ذلك صراحة في المادة  باطلا

ل للإبطال" وبالتالي ولم یقل "قاب ،»یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا« ق.أ.ج والتي تنص: 33

، وثمة نتائج الباطل التصحیح ولا الإجازة، وبالنتیجة لا یقبل الزواج بطلان مطلقفالبطلان هو 

  )7(وهي: للبطلان تترتب على طابع النظام العام

                                                           
)1(

 .187ص ،2012ع، عین ملیلة، الجزائر،لحسین بن شیخ أث ملویا، حولیات القانون، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزی  - 

فیولد في نفسه رهبة تدفعه للتعاقد). ینظر محمد صبري السعدي الواضح في  ،یقع على أحد المتعاقدینضغط : (الإكراه - )2(

 .186ص ،، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع4شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط

 .176المرجع نفسه، ص .)على التعاقد بغیر الحقیقة بالالتجاء إلى الحیلة والخداع لحملهإیهام الشخص  : (التدلیس - )3(

 .162ص ،المرجع نفسه : (وهم، أي اعتقاد خاطئ یقوم في ذهن المتعاقد فیدفعه إلى التعاقد).الغلط - )4(

 المرجع نفسهي آخر لكي یبرم تصرفا یؤدي إلى غبن فادح). (أن یستغل شخص طیشا بینا أو هوى جامحا ف:الاستغلال - )5(

  .198ص

 .187مرجع سابق، ص، لحسین بن شیخ آث ملویا، حولیات القانون - )6(

  .188، صنفسهالمرجع  -) 7(
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أیة حالة كانت علیها الدعوى  فيباستطاعة أحد الطرفین أن یثیر البطلان(أو یتمسك به)  -

  لمجلس القضائي، بل ولو أمام المحكمة العلیا.سواء أمام المحكمة أو ا

  للقاضي أن یثیر البطلان من تلقاء نفسه، حتى ولو لم یطلبه أحد الطرفین. -

  لولي الزوجة أن یثیر البطلان، وكذا الشأن بالنسبة للنیابة العامة، ولكل من له مصلحة. -

لا  كما شئا لها،أن حكم القاضي الناطق بالبطلان یعتبر كاشفا لحالة البطلان ولیس من -

  .یقوم القاضي بمحاولة الصلح، فلا یوجد ما یدعو لذلك، فالزواج یعتبر كأن لم یكن

  اختلالهاالمطلب الثاني: شروط عقد الزواج والجزاء المترتب عن 

عدم بعضها یشترط لصحة عقد الزواج شروط، فإذا توفرت صح العقد وإذا انعدمت أو ان   

(الفرع اختلالهاالجزاء المترتب عن ثم  ،شروط( الفرع الأول)تطرق لهذه اللم یصح، وسیتم ال

  الثاني).

  الفرع الأول: شروط عقد الزواج

  ( ثانیا). قانون الأسرة شروط عقد الزواج فيتناول بیان معنى الشرط (أولا) ثم  سیتم  

  أولا: التعریف بالشرط

  ـة:ـــــــــلغ -1

علامة، والجمع أشراط وأشراط الساعة إلزام الشيء والتزامه، والجمع شروط، والشرط: ال

  )2(.﴾أَشْرَاطُهَا جَاءَ  فَقَدْ  ۖ◌  بَغْتَةً  تَأْتِیَهُم أَن السَّاعَةَ  إِلاَّ  یَنظُرُونَ  فَهَلْ  ﴿:-تعالى الق-)1(أعلامها

 :اــــفقه  - 2

الأمر الذي یتوقف علیه وجود الحكم ویلزم من عدمه عدم  هو« أبو زهرة:محمد عرفه 

   )3(.»وجوده وجود الحكمولا یلزم من  الحكم

 وقف علیه وجود الشيء وجودا شرعیافالركن والشرط یتفقان من جهة أن كلا منهما یت

  )4(ویختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقیقته وماهیته.

                                                           
  .141السابق، ص مصدر/ أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، ال329ص، 7ج، لسان العرب، المصدر السابقابن منظور،  - )1(

 .18:سورة محمد، الآیة - )2(
  .59، صالمرجع السابقمحمد أبو زهرة، أصول الفقه،  - )3(

دار الفجر  ،دراسة أكادیمیة مدعمة بالأدلة الشرعیة وقانون الأسرة الجزائري الخطبة والزواج في الفقه المالكيبلقاسم شتوان،  -  )4(

  .116صللطباعة والنشر، 
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  الزواج في قانون الأسرة الجزائريثانیا: شروط عقد 

واج الشروط التالیة: فإنه یجب أن تتوفر في عقد الز  ،مكرر ق.أ.ج 9طبقا لنص المادة 

  انعدام الموانع الشرعیة للزواج. -شاهدان -الولي -الصداق -أهلیة الزواج

 الأهلیة: -1

ـة من الخصائص الممیزة للإنسان حیث یتوقف على توافرها في الإنسان معرفة مدى ـالأهلی

  )1(ما یمكن أن یتمتع به من الحقوق ومدى ما یمكن أن یلتزم به من واجبات.

تكتمل أهلیة « ق.أ.ج: 7وقد نصت المادة  )3(أداء وأهلیة )2(وعان، أهلیة وجوبوالأهلیة ن

سنة وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو  19الرجل والمرأة في الزواج بتمام 

  ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج.

حقوق یكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من 

  )4(.»والتزامات

 الزوجین أمالقد اشترط المشرع الجزائري عند إبرام عقد الزواج توافر الأهلیة في كل من 

أصبح متماشیا مع سن الرشد في القانون فقد سنة)  19فیما یتعلق بالسن القانونیة للزواج (

   المدني.

فالنص لم یحدد  غیر أن الإشكال یكون في حالة الترخیص بالزواج دون السن القانونیة

السن الأدنى الذي یمكن للقاضي أن یصل إلیه مع مراعاة الضوابط الأخرى المنصوص علیها 

  )5(وهي القدرة الجسدیة والمادیة، بالإضافة إلى القدرة على تحمل المسؤولیة.

                                                           
 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، قانون والحقمنصور، نظریتا ال إبراهیم إسحاق -  )1(

 .227، ص1999

 .227). المرجع نفسه، صأهلیة تمتع بالحقوق والتزام بالواجبات هي( :أهلیة الوجوب - )2(

 .227ص ،نفسهمرجع ال .)مباشرة الشخص للحق أو الواجب أي استعمالهما بنفسههي ( :أهلیة الأداء - )3(

المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11- 84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر  - )4(

 .15، العدد27-02-2005

 .61، المرجع السابق، صدراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة الرشید بن شویخ ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل - )5(
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بالنسبة للترخیص فالقاضي یستند عند تقدیم الترخیص بالزواج قبل السن القانونیة على 

من خاطفها سترا لها وحفاظا بعرض الزواج بها ظروف، كحالة القاصرة المخطوفة، جملة من ال

  )1(ج.ق.ع 326المادة  بنص ،على مستقبلها مقابل إسقاط المتابعة الجزائیة

في حالة وقوع نزاع بین الزوجین فللزوج القاصر أن یتقدم إلى و أما بالنسبة لأهلیة التقاضي 

یكتسب الزوج القاصر  «:أنه ق.أ.ج على 07/02 المادة حیث نصتالقضاء برفع دعوى باسمه، 

  .»أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

عندما یكون الزوج ناقص الأهلیة، یقدم الطلب « :أنه على.ج، ق.إ.م.إ 437 ونصت المادة

  )2(.»باسمه، من قبل ولیه أو مقدمه، حسب الحالة

  الصداق: -2

یجب  المال الذي« :ق شرطا من شروط عقد الزواج، وقد عرفه الفقهاء بأنهیعتبر الصدا  

مما أو الأجر أو الفریضة ونحو ذلك  )3(»هاعلى الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج علیها أو وطئه ل

یجب على أي  )4(.﴾نِحْلَةً  صَدُقَاتِهِنَّ  النِّسَاءَ  وَآتُوا ﴿:-تعالى قال -هو مذكور في القرآن الكریم، 

  الرجل دفع الصداق إلى المرأة.

المادة حیث نصت  ق.أ.ج 17إلى  14ر في المواد من على أحكام المه ق.أ.جوقد نص 

الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود وغیرها من كل ما هو مباح شرعا « ق.أ.ج على: 14

   .»وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء

الصداق في العقد سواء كان معجلا أو  یحدد «على أنه: ق.أ.ج 15المادة  تكما نص

  )5(.»وفي حالة عدم تحدید قیمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل .مؤجلا

                                                           
كل من خطف أو أبعد قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة، وذلك بغیر عنف أو تهدید أو « على أنه: .جق.ع 326نصت المادة  -  )1(

  دج.100.000إلى  20.000تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

إجراءات المتابعة الجزائیة ضد الأخیر إلا بناء على شكوى  وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ

 .»الأشخاص الذین لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله
 25، الموافق 1429صفر  18مؤرخ في  09- 08، المعدل والمتمم بالقانون 1966-06-08مؤرخ في  154-66الأمر  –) 2(

 لمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.ا 2008فبرایر 
 .112، ص2009، دار الحامد للنشر والتوزیع، 1جمیل فخري محمد جانم، آثار عقد الزواج في الفقه والقانون، ط - ) 3(
 .4سورة النساء، الآیة: - )4(
المؤرخة في  ،ر.ون الأسرة. جالمتضمن قان 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر   -  )5(

  .15، العدد27-02-2005
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  نجد أن هناك حالتان لاستحقاق الزوجة الصداق وهما:  ،ق.أ.ج 16بالرجوع إلى نص المادة و 

  تستحق الزوجة الصداق كاملا لسببین:  استحقاق الزوجة الصداق كاملا:  - أ

  الحقیقي:الدخول  -1

كامل الصداق بالدخول، وذلك بعد إبرام عقد الزواج صحیحا وتمام الدخول  تستحق الزوجة

   )1(بالزوجة.

إذ الوفاة تؤكد المهر سواء أصاب الزوج أو الزوجة، فهو ینهي عقد الزواج  الوفاة: -2

 )2(وقد تقررت أحكامه ومنها المیراث، وللفقهاء في هذا تفصیل.

 ذهبتغیر أنه  كت المشرع الجزائري عن الخلوة الصحیحة.س )3(:الخلوة الصحیحة 

الخلوة الصحیحة « :289545رقم  2002-05-08ر بتاریخ: صادلها في قرار  المحكمة العلیا

 )4(.»بعد توافر أركان الزواج، تجعل الدخول قد تم شرعا

   )5(شروط:بستحق الزوجة نصف المهر ت استحقاق الزوجة نصف المهر:  -  ب

أن تقع  -،أن یكون المهر قد سمي تسمیة صحیحة -،زواج صحیحاأن یكون عقد ال -

 .أن تقع الفرقة بسبب من الزوج  -الفرقة قبل الدخول، والخلوة الصحیحة

   حكم المهر في الزواج المغفل - ـج 

ینقصه التسجیل ، بتوافره على أركانه وشروطه، بما أن الزواج المغفل زواج صحیح شرعا

هو حق للزوجة ثابت لها شرعا، وعلى الزوج أداؤه لها كاملا سواء كان فقط، لذا یجب فیه المهر و 

  )6(معجلا أو مؤجلا، حسب الاتفاق.

                                                           
 2012محفوظ بن الصغیر، أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري، دار الوعي للنشر والتوزیع،  -  )1(

 .159ص

 .32ص ،2013،دار بلقیس للنشر ،1طنسرین شریقي وكمال بوفرورة، قانون الأسرة الجزائري،  - )2(
بدون  الغیر علیهما آمنین من دخولفي مكان بعد عقد الزواج الصحیح الزوجان فیها یجتمع :( هي التي الخلوة الصحیحة -  )3(

الأحوال الشخصیة في ، عبد العزیز عامرنظر ی .)أو شرعي أو طبیعي یمنعهما من الوطء حقیقي إذن ولم یكن هناك مانع

 .174، ص1984ار الفكر العربي، ، د1الشریعة الإسلامیة فقها وقضاء "الزواج"، ط

 1الشخصیة، ط الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال نظر جمال سایس،ی. 373، ص2، العدد2004مجلة المحكمة العلیا،  - )4(

 .1259ص، 2013، 3ج

  .77سابق، ص، المرجع الدراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة الرشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل - )5(

دار  ، 1طات الصلة به، أحمد بن یوسف بن أحمد الدریویش، الزواج العرفي، حقیقته، وأحكامه، وآثاره، والأنكحة ذ - )6(

 .162، صم2005 -ه1426، ، الریاضالعاصمة للنشر والتوزیع
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 الولایة في عقد الزواج: -3

الولایة في الزواج هي القدرة على مباشرة التصرف من غیر توقف على إجازة أحد، ویسمى 

   )2(.﴾بِالْعَدْلِ  وَلِیُّهُ  فَلْیُمْلِلْ  ﴿ومنه قوله تعالى: )1(متولي العقد.

على أن الولي شرط أساسي نجده نص مكرر  9في المادة وتحدیدا .أ.ج وبالرجوع إلى ق

تعقد المرأة « :ولــــبالق ق.أ.ج 11من المادة  02فقرة في عقد الزواج، وقد أكد على ذلك في ال

  .»الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره

والملاحظ على هذه المادة أن المشرع الجزائري أسند أمر مباشرة عقد الزواج إلى المرأة 

 لها ووسع من دور الولي، بحیث یمكن لأي شخص تختاره المرأة الراشدة أن یكون ولیاالراشدة 

 )3(فجاء هذا التوسیع مطلقا فلم یقیده في حالة عدم وجود الأب أو الأولیاء ذوي القربى عموما.

  )4(.11-84وهذا خلافا لما كان علیه الأمر بالنسبة للقانون 

المشرع الجزائري لم یفرق بین كون المرأة بكرا أو ثیبا، كما فرق الفقهاء في حكم كل إن 

  فقد فرق بین البكر والثیب. )6(.11-84عكس ما كان علیه الأمر في ظل القانون  )5(منهما.

 :على أنه كانت تنصوالتي  11-84من قانون  13 كما ألغى ولایة الإجبار بمقتضى المادة

یجوز له أن یزوجها لا یجوز للولي أبا كان أو غیره أن یجبر من في ولایته على الزواج، ولا «

لا « المعدلة والتي تنص: 13وأخذ بولایة الاختیار بشأن القاصرة فقط في المادة  »دون موافقتها

صرة التي هي في ولایته على الزواج، ولا یجوز له أن یجوز للولي أبا كان أو غیره أن یجبر القا

  .»یزوجها دون موافقتها

                                                           
 .186ص، 7جوهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق،  - )1(

 .282:ة، الآیةسورة البقر  - )2(
 .38المرجع السابق، ص، قانون الأسرة الجزائرينسرین شریقي وكمال بوفرورة،  - )3(

یتولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولین. والقاضي ولي  «:أنه علىق.أ.ج قبل التعدیل من  11نصت المادة   - )4(

 .»من لا ولي له

القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة  محفوظ بن الصغیر، الاجتهاد - )5(

دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة، تخصص فقه وأصوله، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم الشریعة جامعة الحاج 

 .368ص ،2009- 2008لخضر، باتنة، 
لا یجوز للولي أن یمنع من في ولایته من الزواج إذا رغبت فیه « :أنه علىالملغاة  11- 84انون من ق 12المادة  نصت -  )6(

من هذا القانون. غیر أن للأب أن یمنع بنته  09وكان أصلح لها. وإذا وقع المنع  فللقاضي أن یأذن به مع مراعاة أحكام المادة 

 .»البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت
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فإنه یفسخ  م الزواج بدون ولي في حالة وجوبهإذا ت« ق.أ.ج بأنه: 33كما تقضي المادة 

  )1(.»قبل الدخول ولا صداق فیه، ویثبت بعد الدخول بصداق المثل

 الإشهاد على عقد الزواج: -4

شاهدین هو إخراج عقد الزواج من حدود السریة وإعلانه وإشهاره لحكمة من حضور الإن ا

بین الناس، بالإضافة إلى إثباته عند الجحود والنكران، كما أن القصد من الإشهاد على الزواج 

  )2(هو تكریم العقد وإعلاء مكانته.

  )3(ق.أ.ج مكرر 9وقد نص المشرع الجزائري على شرط الإشهاد في المادة 

ین، كشرط من شروط صحة عقد هذه المادة أن المشرع اكتفى بذكر الشاهدوالملاحظ على 

غیر أنه سكت عن الشروط التي یجب توفرها في الشهود والتي نص علیها الفقه  الزواج

كما أنه جعل حضور الشهود شرطا لصحة الزواج، خلافا لما كان علیه النص طبقا  )4(الإسلامي.

  لتي اعتبرت حضور الشاهدین ركنا من أركان الزواج.وا )5( 11-84من القانون  09للمادة 

وعلیه فإنه بتخلف شرط الإشهاد في مجلس العقد یترتب عنه فساده، ویفسخ العقد قبل 

 33المادة الدخول، أما بعد الدخول فیثبت بصداق المثل، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من 

أي جمهور الفقهاء وهو اعتبار الشهادة شرط وبهذا یكون المشرع الجزائري قد أخذ بر  )6(.ق.أ.ج

عراض، فالإشهاد علیه ینفي التهمة، ویزیل الظنون لأفي صحة العقد، لأن عقد الزواج یرتبط با

  )7(والشكوك وهو ما یؤثر على الأسرة.

 

                                                           
المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  -  )1(

  .15، العدد27-02-2005

 .156 -155ص، 2006منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، عیسى حداد، عقد الزواج دراسة مقارنة،  - )2(

أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة: _ أهلیة الزواج _ الصداق _ الولي  یجب« مكرر ق.أ.ج على: 09نصت المادة  - )3(

 .»_ انعدام الموانع الشرعیة للزواج
بحث مقدم لنیل شهادة  ،الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري محفوظ بن الصغیر، - )4(

 .278صلمرجع السابق، ، ادكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة
 .»یتم عقد الزواج، برضا الزوجین، وبولي الزوجة، وشاهدین وصداق« من ق.أ.ج قبل تعدیلها: 09 نصت المادة  - )5(

المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  -  )6(

 .15، العدد27-02-2005

  .84المرجع السابق صدراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة،  شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلالرشید بن شویخ ،  - )7(
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 انعدام الموانع الشرعیة: -5

الزواج بهن حددت الشریعة الإسلامیة في باب موانع الزواج أصناف النساء اللاتي یحرم 

والمحرمات من النساء لا تختلف فیها الأحكام باختلاف الزمان والمكان، لأنها أمور ثابتة لیس 

  )1(فیها مجال للاجتهاد، لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص.

والحرمة إما مؤبدة وهي ما كان سببها ثابتا، وإما مؤقتة وهي ما كان سببها أمر یقبل الزوال 

ركة أو معتدة الغیر، فیزول التحریم بزواله، وقد تضمنها قانون الأسرة كزوجة الغیر أو المش

  )2(.31إلى  23الجزائري في المواد من 

وحكمة التحریم تتجلى في عدم اختلاط الأنساب، والمحافظة على الروابط التي تشد بعضهم 

 )3(كي لا تتعرض للتصدع والتشتت.لبعضا 

  شروط عقد الزواج لاختلا لفرع الثاني: الجزاء المترتب عن ا

     إن الجزاء المترتب على تخلف أحد شروط عقد الزواج هو إما فسخ عقد الزواج( أولا)

  أو ثبوته بصداق المثل( ثانیا).

   فسخ عقد الزواج أولا:

 ه، ولم یكن الزوج قد دخل بالزوجةإذا أبرم عقد الزواج، لكن تبین تخلف شرط من شروط

إلیه أشارت وهذا ما دان إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، فإن العقد یفسخ ویعود المتعاق

   .من ق.أ.ج 33الفقرة الثانیة من المادة 

 زوجین أو من یقوم مقامهما قانوناوبعد أن ترفع الدعوى إلى القضاء سواء من طرف أحد ال

الشروط  فسخ إلا بعد التأكد من تخلف أحدیتم الیتم النطق بالفسخ من طرف القاضي،  ولا 

كون الدخول لم یتم وفي كثیر من الأحیان یلجأ ومن  ق.أ.ج 33لمنصوص علیها في المادة ا

   )4(إلى شهادة الشهود، وعند الاقتضاء إلى الشهادة الطبیة.

                                                           
  .84، صالسابق لمرجعا ،دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلالرشید بن شویخ ،  - )1(
المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  -  )2(

  .15، العدد27-02-2005

 .209، صالمرجع السابق ،عقد الزواج دراسة مقارنة عیسى حداد، - )3(
 .190المرجع السابق، ص، لحسین بن شیخ آث ملویا، حولیات القانون - )4(
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كل زواج بإحدى المحرمات یفسخ قبل  «من نفس القانون على أنه: 34كما نصت المادة 

  )1(.»ووجوب الاستبراءالدخول  وبعده ویترتب علیه ثبوت النسب 

  یا: ثبوت عقد الزواج بصداق المثلثان

فإنه لا  وعلیه فإذا كان الدخول قد تم .ق.أ.ج 33هذا ما عبرت عنه الفقرة الثانیة من المادة 

محل لفسخ عقد الزواج حتى ولو تخلف شرط من الشروط الثلاثة المنصوص علیها في المادة بل 

  )2(.وج بدفع صداق المثل والذي یحدده القاضيیثبت ویصبح محصنا، كما یلتزم الز 

  مغفلالالتكییف الشرعي والقانوني لعقد الزواج  المطلب الثالث:

وعلیه  رضتتوالت فتاوى وآراء علماء الدین وأساتذة الشریعة، وتعددت هذه الفتاوى وتعا

لفرع الأول) ثم (امغفللهذه الفتاوى وهذه الآراء من خلال التكییف الشرعي للزواج ال سیتم التعرض

  .الفرع الثاني)( للتكییف القانوني

  مغفلالفرع الأول: التكییف الشرعي للزواج ال

   رأي فضیلة الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي أولا:

هو زواج مستكمل الأركان ، إلى أن الزواج العرفي یوسف القرضاويذهب الدكتور 

جاب وقبول بشهادة الشهود وولي ومهر والشروط، غیر أنه لم یوثق وهو زواج رجل من امرأة بإی

وجاء  ففیه كل متطلبات الزواج العادي إلا أنه غیر موثق، لأن هذا كان حال الأجداد القدامى

 لا یدعي الناس الباطل بعضهم بعضاالمشرع للمطالبة بضرورة توثیقه حتى لا تضیع الحقوق، و 

وسد الذرائع، وقد نظمه القانون فالتوثیق أمر یقره الشرع لأنه مبني على المصالح الرسمیة 

  )3(.الحدیث

  : فتوى الشیخ عطیة صقر الرئیس السابق للجنة الفتوى بالأزهرنیاثا

ذكر الشیخ عطیة صقر أن الزواج العرفي المستكمل للأركان والشروط تحل به المعاشرة 

  الجنسیة فهو صحیح شرعا، ولكن له أضرار وتترتب علیه أمور محرمة منها:

                                                           
المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11- 84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  - )1(

 .15، العدد27-02-2005

  .190، صسابقمرجع ، حولیات القانون، لحسین بن شیخ آث ملویا -  )2(

 م  2000-ه1421، دار التقوى للنشر والتوزیع، 1شریف كمال عزب، الخلع والزواج العرفي بین الشریعة والقانون، ط - )3(

 .56ص
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واالله  ،جبة فیما لیس بمعصیة ویحقق مصلحةلفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واأن فیه مخا

  )1(تعالى یقول:" یا أیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

أن عدم تسجیل الزواج یعرض حق المرأة للضیاع، كالمیراث الذي لا تسمع الدعوى به كما 

ي الطلاق... ولا یصح أن تتزوج بغیره ما لم یطلقها، وربما یتركها یضیع حقها فكما ، دون وثیقة

  كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة.

ومن أجل ذلك كان الزواج العرفي غیر المسجل منهیا عنه وإن حلت به المعاشرة إذا 

  )2(استوفى الأركان.

  رأي الأستاذ أبو عبد السلام ا: ثالث

 ئر)لشؤون الدینیة والأوقاف بالجزائیس لجنة الإفتاء بوزارة ار ( ذكر الأستاذ أبو عبد السلام

أنه لا یعترف بالزواج غیر المكتمل الأركان والشروط من ولي وصداق وتحدید محل الزواج 

والصیغة، أي صیغة الإیجاب والقبول والشهود والإعلان عن الزواج وفي حالة ما إن لم یستوف 

  )3(ر معترف به.شرط من هذه الشروط فالزواج باطل وغی

  مغفلالفرع الثاني: التكییف القانوني للزواج ال

من المقرر أن الشریعة الإسلامیة هي المصدر الوحید لقوانین الأحوال الشخصیة وأن هذه 

من سماع دعوى الزوجیة عند الإنكار في حیاة الزوجین، أو بعد وفاة أحدهما  القوانین منعت

  )4(القانون عقدا رضائیا لا شكلیا.ورغم ذلك یعتبر عقد الزواج في نظر 

وعلیه إذا  فالكتابة أو الوثیقة لیست ركنا من أركان عقد الزواج ولیست شرطا من شروطه.

تم عقد الزواج دون كتابة أو تسجیل فإنه یكون صحیحا، و تخلف شرط الكتابة وحده لا یترتب 

أو شرط من ه ا هو تخلف ركنعلیه بطلان أو فساد عقد الزواج، وإنما ما یجعله باطلا أو فاسد

  )5(شروطه.

  

                                                           
 .59:سورة النساء، الآیة - )1(

 .121مرجع السابق، صالزواج العرفي في میزان الإسلام، الجمال بن محمد بن محمود،  - )2(
 .73السابق، صالمرجع  عقد الزواج غیر الموثق، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري،كریمة محروق،  - )3(
 .221مرجع السابق، صالزواج العرفي بین الحظر والإباحة، الالدایم عبد الصمد،  حسني محمود عبد - )4(
 .222، صنفسهالمرجع  - )5(
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  تسجیل عقد الزواج المغفل: الثالث حثالمب

صدرت قوانین كثیرة قبل الاستقلال وبعده تلزم المواطنین بضرورة تسجیل كل عقود الزواج   

لذلك و في الوقت القانوني التي أبرمت في السابق، ولم یصرح بها لدى الموظفین المؤهلین 

إجراءات ول)، ثم الأمطلب اللقوانین التي تناولت عقد الزواج المغفل(التطرق ل سیتموعلیه  المحدد

  ثالث).المطلب ال(ه تسجیل الجزاءات القانونیة للامتناع عنثم ) يثانالمطلب التسجیله(

     القوانین التي تناولت تسجیل عقد الزواج المغفل: المطلب الأول

ومرحلة ما بعد  ول)الأفرع البل الاستقلال(تقسم هذه القوانین إلى مرحلتین، مرحلة ما ق

  .)يثانالفرع الالاستقلال (

  الفرع الأول: القوانین التي تناولت تسجیل عقد الزواج المغفل قبل الاستقلال 

إن بدایة إنشاء وتنظیم الحالة المدنیة في الجزائر، كانت على ید الاحتلال الفرنسي بصدور 

  .23/03/1882قانون 

  23/03/1882قانون  أولا:

قانون فرنسي، عني بتسجیل عقود الزواج والمتعلق بالحالة المدنیة للأهالي  كان أول

المسلمین الجزائریین والذي نص في المادة الثانیة منه، على ضرورة التصریح بالزواج إلى رئیس 

تفریق منه على أن الوثائق المتعلقة بالزواج وال 16نصت المادة  ، كماالبلدیة أو الحاكم العسكري

والطلاق الرضائي، فإنها ستنظم وتسجل في سجلات الحالة المدنیة بناء على تصریح یقدمه 

  )1(الزوج إلى رئیس البلدیة أو الحاكم العسكري.

) 6وقد رتب القانون على كل مخالفة لأحكام هذه المادة عقوبة بدنیة تتراوح ما بین ستة (

  فرنك غرامة. 300فرنك إلى  16راوح ما بین ) أشهر حبسا، وعقوبة مالیة تت6أیام إلى ستة (

إلى  1882نذ عام م وقد ظل هذا القانون هو المطبق في بلادنا بحكم التبعیة الاستعماریة

  .14/10/1966الصادر بتاریخ  66/307بمقتضى الأمر  1966أن ألغي عام 

  

  

  

                                                           
 .19دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص، 2عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، ط - )1(
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  11/07/1957الصادر في  57/777ثانیا: قانون 

وقد  ة طبقا لقواعد الشریعة الإسلامیةجیل عقود الزواج المنعقدیتعلق هذا القانون بإثبات وتس

نص في المادتین الثالثة والرابعة منه على وجوب تسجیل عقود الزواج في سجلات الحالة المدنیة 

بموجب حكم من رئیس المحكمة في غرفة المشاورة، بناء على طلب الزوجین أو طلب أحدهما 

) أیام 5وأن مدة التسجیل، هي خمسة ( )1(ق من طرق الطعن.وأن الحكم الصادر لا یقبل أي طری

تسري من یوم الدخول بالزوجة بموجب تصریح من الزوجین أو ممثلیهما، ویترتب على عدم 

) أیام إلى 6التصریح بالزواج خلال الأجل المحدد عقوبة سالبة للحریة وهي الحبس من ستة (

  )2(.فرنك 10000إلى  600أشهر، وغرامة من  )6ستة (

   04/02/1959المؤرخ في  59/274ثالثا: الأمر 

هذا الأمر خاص بتسجیل عقود الزواج التي یعقدها الأفراد الذین یخضعون للأحوال 

على  هنص في المادة الثالثة منف الشخصیة المحلیة وذلك في عمالات الجزائر والساورة والواحات،

فرق بین إجراءات التسجیل بحسب الجهة تسجیل عقود الزواج في سجلات الحالة المدنیة، وقد 

وجب على هذا الأخیر  الزواج أمام ضابط الحالة المدنیةالتي تم إبرام الزواج أمامها. فإذا تم عقد 

ثبت یوجب علیه أن  القاضيأما إذا تم أمام  ا عائلیا یثبت انعقاد هذا الزواجأن یسلم للزوجین دفتر 

عقاد الزواج، على أن یرسل نسخة منه إلى ضابط الحالة شهادة بانللمعنیین ذلك في وثیقة ویسلم 

  )3() أیام ویسلم للزوجین دفترا عائلیا.3المدنیة خلال ثلاثة (

  الفرع الثاني: القوانین التي تناولت تسجیل عقد الزواج المغفل بعد الاستقلال 

توجب لقد صدرت مجموعة من القوانین بعد الاستقلال وجاءت متتالیة، في أزمنة مختلفة 

  ها.على الجزائریین الذین أبرموا عقود زواجهم بالفاتحة أن یتقدموا إلى المحاكم الوطنیة لتسجیل

                                                           
ر العادیة، أما طرق الطعن العادیة فهي:( المعارضة، الاستئناف) طرق الطعن هي: طرق الطعن العادیة وطرق الطعن غی -  )1(

أما طرق الطعن غیر العادیة فهي:( الطعن بالنقض، اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر). ینظر المواد 

 ق.م.ج. 397 - 313من 

 .22، صلسابقاالمرجع ، 2، طعبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر - )2(

)3( -Ordonnance no 59-274 du 4 février 1959 relative au mariage contracte dans les 

départements d’Algérie, des oasis et de la Saoura par les personnes de statu civil local. Journal 
officiel de la république française, 11-02-1959. 
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  1962- 12-13الصادر في  126-62رقم أولا: المرسوم 

نص هذا المرسوم على إمكانیة وكیفیة تقیید حالات الولادة والزواج والوفاة الواقعة داخل 

  .1962وأول جویلیة  1954ما بین أول نوفمبر وخارج التراب الوطني خلال الفترة 

كما نص على أن السجلات المتضمنة وثائق الزواج والولادة والوفاة المحررة من قبل 

الهیئات التابعة لجبهة التحریر الوطني، تخضع إلى تأشیرة وموافقة وكلاء الدولة لدى المحاكم 

أن وثائق الولادة والزواج والوفاة المحررة نص على و . بالجزائر وقسنطینة ووهران الابتدائیة الكبرى

في الخارج بشكل نظامي یمكن تقییدها في سجلات الحالة المدنیة بمجرد طلب من وكیل الدولة 

)1(المختص.
  

بالرغم من أن هذا المرسوم حاول وضع حد لعقود الزواج المغفلة، إلا أنه لم یستمر العمل 

ود الزواج المبرمة بعد صدوره، فما هو شأن عقود وضع حد لتسجیل عققد به، كما أنه وإن كان 

   )2(الزواج المبرمة قبل صدوره.

  1963- 06-29المؤرخ في  224 -63 رقم ثانیا: القانون

هذا الأمر متعلق بتعیین الحد الأدنى لسن الزواج ووجوب تسجیل عقود الزواج خلال أجل 

عي أنه زوج وأن یطالب بما لا یجوز لأحد أنه ید« منه على أنه: 05المادة  تنصو محدد. 

  .»زواج مسجل بسجلات الحالة المدنیة عقد یترتب على الزواج من آثار، ما لم یقدم

على وجوب تسجیل عقود الزواج المبرمة قبل نفس المادة الثانیة من كما نص في الفقرة 

  .هدون أن یبین كیفیة التسجیل ولا شروط )3(.سنوات من الزواج 3صدور هذا القانون خلال 

- 31یمدد هذا الأجل إلى  195-66تحت رقم:  1966-06-23وصدر أمر ثان بتاریخ: 

اشتمل على مادة  51-68تحت رقم:  1968-02-22، ثم صدر أمر ثالث بتاریخ: 12-1967

-29الصادر في: 224-63واحدة، نصت على أن الأجل المحدد في المادة الخامسة من قانون 

-12-31واج المبرمة قبل هذا یمدد مرة ثانیة إلى غایة بتسجیل عقود الز  المتعلق 06-1963

1969.)4(  

                                                           
  .26سابق، صالمرجع ال، 2، طنظام الحالة المدنیة في الجزائر، یز سعدعبد العز  - )1(

 .27-26ص ص ، نفسه المرجع - )2(
)3( - JOURNAL OFFICIEL, 02-07-1963, No :44 

  .28- 27صص مرجع سابق، ، 2ط ،نظام الحالة المدنیة في الجزائر عبد العزیز سعد، - )4(
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  1969-09-16المؤرخ في  72-69ثالثا: الأمر 

استثناء لما نصت علیه المادة الخامسة « نص هذا الأمر في المادة الأولى منه على أنه:

یع عقود فإن جم ا قررته النصوص الجاري بها العملمن القانون المذكور أعلاه ودون المساس بم

الزواج التي وقعت وفقا للشریعة الإسلامیة قبل نشر الأمر الحالي والتي لم تقید أو تسجل في 

   )1(.»سجلات الحالة المدنیة، یمكن تسجیلها بمجرد الاستظهار بحكم صادر عن رئیس المحكمة

  1971-09-22المؤرخ في  65- 71رابعا: الأمر 

 قد مدون في سجلات الحالة المدنیةوضوع عهذا الأمر متعلق بإثبات كل زواج لم یكن م

على أن كل زواج انعقد قبل صدور هذا الأمر ونتج عنه أولاد، ولم  نص في المادة الأولىوقد 

مراعاة جمیع مع  نیةیمكن أن یقید في سجلات الحالة المد ،یكن موضوعا لأي عقد مسجل

بناء على طلب من یعنیه وذلك بمقتضى حكم صادر عن رئیس المحكمة  الأحكام المخالفة له

على أن الحكم الصادر غیر قابل لأي طریق من طرق في المادة الخامسة الأمر، كما نص 

  )2(الطعن.

یتمیز بمیزات أربع، وهي أنه لا یكتفي بتسجیل عقود الزواج التي إن مضمون هذا الأمر 

وكل أكما  والأجانب یینتتم داخل الوطن، بل یتعداه إلى عقود الزواج التي تتم خارجه بین الجزائر 

یشترط أن یكون قد نتج عن هذا الزواج كما الاختصاص بتسجیله لمحكمة مدینة الجزائر، 

  )3(أولاد.

  1970-02-19مؤرخ في  20-70خامسا: الأمر 

 وألغى جمیع القوانین المخالفة له 1972دخل هذا الأمر حیز التطبیق خلال شهر جویلیة 

والتي كانت مطبقة قبله، وقد تضمن أهم القواعد المنظمة للحالة المدنیة لكل الأفراد الجزائریین 

داخل الوطن وخارجه. وقد نص هذا الأمر على تسجیل كل عقود الزواج التي أبرمت وفقا لتعالیم 

  .الشریعة الإسلامیة دون أن یحدد أجلا یتعین فیه على الزوجین التصریح بالزواج

                                                           
  .70عددال، 1969سبتمبر  19لجریدة الرسمیة، ا – )1(
 .79العدد، 1971سبتمبر  28الجریدة الرسمیة،  – )2(
  .96ص ،2، ج3ط ،وثائق الحالة المدنیة والحالات التي تطرأ علیها نظام الحالة المدنیة في الجزائر، عبد العزیز سعد - )3(
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كما نص على تسجیل عقود الزواج التي تتم  لق علیها المشرع اسم " العقود المغفلة"وقد أط

  )1(وبین كیفیة تسجیل هذه العقود. همن 99خارج التراب الوطني في المادة 

، فهو قد تضمن تسجیل جمیع 65-71أشمل من الأمر  20-70یمكن القول بأن الأمر 

  عقود الزواج سواء نتج عنها أولاد أم لا.

  ، المتضمن قانون الأسرة1984جوان  09مؤرخ في  11-84دسا: قانون سا

      :أنه منه على 22المادة  نصتهو آخر النصوص التي عالجت عقود الزواج، حیث 

  یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي. «

  )2(.»المدنیة بسعي من النیابة العامةیجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة    

  إجراءات تسجیل عقد الزواج المغفلالمطلب الثاني: 

إن جل القوانین القدیمة والحدیثة، والتي تنظم الأحوال الشخصیة، تنص صراحة على 

بموجب عقود الزواج المغفلة، والتي أبرمت وفقا لأصول وقواعد الشریعة الإسلامیة، إما  تسجیل

وبعد رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا،  بواسطة حكم یصدرهأو ره رئیس المحكمة أمر بسیط یصد

التحري وفور صدور الحكم أو الأمر من قبل رئیس المحكمة، یرسله وكیل الجمهوریة إلى الحالة 

 المثار بشأنه نزاعغفل غیر إجراءات تسجیل عقد الزواج الم یتم تناولس وعلیه )3(المدنیة لتسجیله.

  .ثاني)الفرع ال(  المثار بشأنه نزاعالمغفل إجراءات تسجیل عقد الزواج ، ثم لأول)( الفرع ا

  :المثار بشأنه نزاعتسجیل عقد الزواج المغفل غیر إجراءات الفرع الأول: 

الجهة القضائیة المختصة بتثبیت عقد الزواج ( أولا) كما  .جمن ق.ح.م 39المادة  حددت

  .انیا)بینت الإجراءات الواجب إتباعها( ث

  

                                                           
حالة المدنیة، ج.ر عدد ، المتضمن قانون ال1970فیفري  19، الموافق لــ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  – )1(

غشت  09الموافق  1435شوال  13مؤرخ في  08- 14.المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21

 1438ربیع الثاني  11مؤرخ في  03-17، المعدل والمتمم بالقانون2014غشت  26، الصادر بتاریخ 49، ج.ر عدد2014

  . 2017ینایر 11الصادر بتاریخ  02، ج.ر عدد2017ینایر 10الموافق 

المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر   -  )2(

  .15، العدد27-02-2005

  .19، ص2000، 1، العددمجلة الموثق "الزواج وشروطه في عقدي اللفیف والإقرارسعدي " عبد االله  - )3(
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  أولا: الجهة القضائیة المختصة

نجدها قد حددت الجهة القضائیة المختصة  )1(ق.ح.م. 39نص المادة  استقراءخلال من 

والتي لم  ،غیر المصرح بها في الوقت المحدد بالنظر في طلبات إثبات عقود الزواج المغفلة، أو

حكمة الدائرة القضائیة التي تكن موضوع نزاع بین الزوجین أو ورثتهما، وحصرتها في رئیس م

  )2(.ق.أ.جمن  22وذلك تطبیقا لنص المادة  ینبغي تسجیل عقد الزواج بها.

فإذا لم یصرح الأطراف بعقد الزواج في حینه لضابط الحالة المدنیة أو الموثق فلا یبقى 

لا ن ضابط الحالة المدنیة، لطلب تسجیل عقد الزواج المغفل، لأ أمامهم إلا اللجوء للمحكمة

   )3(یمكنه تسجیل هذه العقود  إلا إذا صدر أمر بالتسجیل من رئیس المحكمة.

تطبق أحكام « على أنه: نصتلتفرض إتباعها، حیث  جمن ق.أ، 21وقد جاءت المادة 

  4.» قانون الحالة المدنیة في إجراءات تسجیل عقد الزواج

  الإتباعالواجبة  ثانیا: الإجراءات

یمكن إجمال الإجراءات التي یتعین على  )5(،20-70القانون من  40باستقراء نص المادة 

  :الأطراف إتباعها من أجل تسجیل عقود زواجهم، فیما یأتي

المعني، على ورق عادي أو إلكترونیا، مباشرة أو عبر تقدیم طلب مكتوب من الزوج _ 1

عقد الزواج المغفل في إلى وكیل الجمهوریة التابع للمحكمة التي أبرم ضابط الحالة المدنیة للبلدیة 

   )6(:التالیة لوثائقدائرة اختصاصها الإقلیمي مرفقا با

                                                           
  ، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر1970فیفري  19، الموافق لــ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )1(

  . 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21عدد 
یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم « ق.أ.ج على أنه: 22نصت المادة  - )2(

 .» قضائي
  .39ص، 2003، 9، العددمجلة الموثقمدور" تحریر عقد الزواج " نبیل  - )3(

المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11- 84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  - )4(

 .15، العدد27-02-2005

، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر 1970فیفري  19لــ  ، الموافق1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  -  )5(

 09الموافق  1435شوال  13مؤرخ في  08- 14.المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21عدد 

 ربیع الثاني 11مؤرخ في  03- 17، المعدل والمتمم بالقانون2014غشت  26، الصادر بتاریخ 49، ج.ر عدد2014غشت 

  . 2017ینایر 11الصادر بتاریخ  02، ج.ر عدد2017ینایر 10الموافق  1438

  .39ص، 2003، 9، العددمجلة الموثق  مدور" تحریر عقد الزواج "نبیل   - )6(
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 شهادة میلاد الزوجین. -

 شهادة عدم تسجیل الزواج بالحالة المدنیة.  -

 ع سماع الزوجین والشاهدین وولي الزوجة لإثبات صحة الزواج وتاریخه.شهادة إقامة، م -

 ر عقد الزواج المغفل.شهادة الزواج المحررة من طرف الموثق الذي حر    -  ج

یقدم وكیل الجمهوریة طلب بموجب عریضة مختصرة مرفقة بالوثائق المذكورة أعلاه _ 2

  الزواج.عقد تقدم إلى رئیس المحكمة یلتمس فیها إصدار أمر بتسجیل 

رئیس المحكمة بمراجعة الطلب ودراسة الملف، فإن وجد أن الزواج المغفل بعد ذلك، یقوم  

القانون وقواعد الشریعة الإسلامیة، أمر أو حكم بقبوله وتدوینه في سجلات وقع وفقا لقواعد 

   )1(الحالة المدنیة دون مصاریف، وإلا أمر أو حكم برفض الطلب.

یرسل وكیل الجمهوریة فورا حكم رئیس المحكمة، قصد نقل هذه العقود في سجلات _ 3

  إلى:الجداول الحالة المدنیة للسنة الجاریة، وكذا على 

رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة المكان الذي سجلت فیه العقود، أو كان ینبغي  _

  تسجیلها فیها.

، وهذا ما نصت كتابة ضبط الجهة القضائیة، التي تحتفظ بالنسخة الثانیة من السجلات _

  )2(.20-70من الأمر  41علیه المادة 

المیلاد، وفي محل تاریخ  كما یقوم بالتأشیر على هامش عقدي میلاد الزوجین في سجلات

  )3(من نفس القانون. 42العقد، وهذا ما نصت علیه المادة 

ویتعین على ضابط الحالة المدنیة أن یقید الزواج المثبت بواسطة أمر رئیس المحكمة في 

، أما إذا كان العقد الذي یجب أن )4()  أیام، إذا كان العقد تابعا للقید3سجلاته في ظرف ثلاثة (

                                                           
 هومة للطباعة والنشر والتوزیع عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، دار - )1(

 .305، ص2013الجزائر،

، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر عدد 1970فیفري  19، الموافق لــ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )2(

غشت  09الموافق  1435شوال  13مؤرخ في  08- 14.المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21

 1438ربیع الثاني  11مؤرخ في  03-17، المعدل والمتمم بالقانون2014غشت  26ر بتاریخ ، الصاد49، ج.ر عدد2014

 .2017ینایر 11الصادر بتاریخ  02، ج.ر عدد2017ینایر 10الموافق 
یشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة إلى الحكم في هامش السجلات وفي « :على 08-14من الأمر  42نصت المادة  -  )3(

  .»محل تاریخ العقد

 .56المرجع السابق، ص الحالة المدنیة وإجراءاتها في التشریع الجزائري، عبد الحفیظ بن عبیدة، - )4(
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هامش هذا السجل قد حرر أو سجل في بلدیة أخرى، فعلى ضابط الحالة المدنیة أن یكتب في 

الذي یقوم بدوره  ابط الحالة المدنیة لهذه البلدیة) أیام، إلى ض3یرسل إشعار في أجل ثلاثة (

یة من السجل محفوظة بكتابة بإشعار النائب العام لدى المجلس القضائي إذا كانت النسخة الثان

  )1(.جق.ح.م. 60ما نصت علیه المادة وهذا  الضبط

  .هذا فیما یتعلق بعقود الزواج المبرمة داخل الوطن

أما فیما یخص عقود الزواج المبرمة خارج الوطن فإن المحكمة المختصة بإثبات عقد 

  )2(.جق.ح.م. 102 ،100، 99الزواج، هو ما نصت علیه المواد 

ءات الواجب إتباعها بالنسبة للعقود المبرمة أما بالنسبة للإجراءات المتبعة فهي نفس الإجرا

  .داخل الوطن

  المثار بشأنه نزاعتسجیل عقد الزواج المغفل  الفرع الثاني: 

إذا كان الزواج المغفل محل نزاع بأن أنكر أحد الزوجین أو الورثة قیامه، أو یطعن في 

لجهة القضائیة یتم التطرق لوعلیه  شرعیته وصحته فیجب على الأطراف رفع دعوى قضائیة.

  .المختصة( أولا)، ثم الإجراءات الواجب إتباعها( ثانیا)

  أولا: الجهة القضائیة المختصة

بین حالة وجود نزاع أو عدم وجوده، ومثله نص المادة  39في المادة .ج م. ح.لم یفرق ق

وفي حالة  فإن الزواج عبارة عن واقعة مادیة، إلا أنه بالرجوع للقواعد العامة للإثبات، .جق.أ 22

إنكارها من أحد الطرفین فما على الطرف الأخر سوى رفع دعوى قضائیة لإثبات عقد الزواج بكل 

                                                           
، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر عدد 1970فیفري  19، الموافق لـ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20- 70الأمر  - )1(

   . 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21

)2(
إذا لم یسجل العقد « :أنه على 03-17 القانونو  08- 14بالقانون المعدل والمتمم  20-70 الأمرمن  99نصت المادة  - 

بسبب عدم التصریح به، فإنه إما یسجل إذا كان القانون المحلي یقبل التصریحات المتأخرة، أو یتم استصدار حكم من رئیس أي 

نصلیة، بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر المركز الدبلوماسي محكمة عبر التراب الوطني یقضي بتسجیله في السجلات الق

  .»أو القنصلي

یختص رئیس أي محكمة عبر التراب الوطني بإصدار حكم بتصحیح عقود « :نفس القانون، على أنهمن  100نصت المادة و 

  .»الحالة المدنیة الرسمیة الخاصة بالجزائریین والمحررة في الخارج ضمن الأوضاع المحلیة

یرسل وكیل الجمهوریة حكم رئیس المحكمة فور إصداره، لتسجیل هذه العقود « على أنه: ،نفس القانونمن  102نصت المادة و 

 .»في السجلات المودعة بوزارة الشؤون الخارجیة التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلیة
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طرق الإثبات أمام قسم شؤون الأسرة، لدى المحكمة المنعقد في دائرة اختصاصها عقد الزواج 

  )1(المغفل.

  الإتباع ةثانیا: الإجراءات الواجب

  أمام محكمة موطن المدعى علیهحالة وجود نزاع ترفع دعوى إثبات الزواج المغفل، في 

وقد نصت على قسم شؤون الأسرة طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

قبل أحد الزوجین، ضد بإیداع عریضة مكتوبة من وذلك  )2(إ.م.إ 426من المادة  2ذلك الفقرة 

أو ممن له مصلحة، أو من طرف  ما ضد الآخر، أومن ورثة أحدهالمنكر للزواجالزوج الآخر 

ى كتابة الضبط على مؤرخة وموقعة لد )3(مكرر ق.أ.ج 3بموجب المادة  وذلك النیابة العامة 

من نفس  15كما نصت المادة  )4(جإ.م.إ. 14المادة  نصت علیه هذا ماو  ،مستوى المحكمة

ها یقوم كاتب الضبط بتقیید على البیانات التي یجب أن تتضمنها العریضة، بعد )5(القانون

  بیان أسماء الأطراف ورقم القضیة العریضة حالا في سجل خاص حسب الترتیب الوارد مع

   )6(ج.إ.م.إق. 16المادة 

یتم تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى والتكلیف بالحضور للمدعى علیه بواسطة  ذلك بعد

  )7(.جإ.م.إق. 19المادة  علیهنصت وهذا ما المحضر القضائي، 

                                                           
ام أقسام المحاكم الابتدائیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أم - )1(

 .307، ص2013الجزائر، 

 .»في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى علیه « :.ج على أنهق.إ.م.إ 426من المادة  02الفقرة نصت  - )2(
صلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا تعد النیابة العامة طرفا أ« :.ج على أنه مكرر ق.أ 3نصت المادة  - )3(

 .»القانون
ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل « :.جإ.م.إق. 14نصت المادة  - )4(

 .»المدعي أو وكیله أو محامیه، بعدد النسخ یساوي عدد الأطراف
یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البیانات « على: ج.إ.م.إق. 15نصت المادة  - )5(

یه، فإن لم یكن له موطن الآتیة: الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، اسم ولقب المدعي وموطنه، اسم ولقب المدعى عل

 .» فآخر موطن له... معلوم
، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ضیة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودهاتقید الق« :.جإ.م.إق. 16نصت المادة  - )6(

ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة. یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة ویسلمها 

 .» ..للمدعي بغرض تبلیغها رسمیا للخصوم.
 .» ...لتكلیف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي... یسلم ا« :.جإ.م.إق. 19نصت المادة  - )7(



 ة عقد الزواج المغفلالفصل الأول:                                                                 ماهي

 

44 
 

وهذا  الزواج المغفل عقدلإثبات  امعین امیعادولا قانون الحالة المدنیة، لم یحدد قانون الأسرة 

من المبادئ : "71732رقم  1991-04- 23 بتاریخ: لهافي قرار أكدته المحكمة العلیا ما 

ن على اعتبار أ )1(المستقر علیها قضاء وقانونا أن دعوى إثبات الزواج غیر محددة بمهلة معینة 

  ."وجین فحسب، بل تمتد إلى ورثتهماالزواج وآثاره لا تقتصر على الز 

الحضور للجلسة في الیوم والساعة  علیهمبعد تبلیغ الأطراف بالتكلیف بالحضور، یتعین 

هذا ما نصت علیه المادة و المحددین، كما یمكن للقاضي أن یطلب الحضور الشخصي للخصوم، 

   )2(جإ.م.إ.ق. 27

 لیشرع في  ،مكرر ق.أ.ج 09و 09 تینالماد وشروط مدى توافر أركان فيینظر القاضي ف

والقاضي وأمین  ینیوقع الشاهد ثم قائع التي یزعم بها أحد الزوجین.التحقیق في مدى صحة الو 

الضبط على محضر التحقیق، وبعدها یحدد القاضي جلسة للنظر في الدعوى، قصد تقدیر أدلة 

 بداء طلباتهاحكم یعرض ملف القضیة على النیابة العامة لإوقبل إصدار ال .المقدمة الإثبات

)3(جق.إ.م.إ. 258المادة كتابیا 
من قیام عقد الزواج وصحته فإنه  علیه فعندما یتحقق القاضيو  

یحكم بإثباته وتقییده في سجلات الحالة المدنیة بأثر رجعي یعود إلى تاریخ انعقاده ولیس تاریخ 

  )4(.بتسجیلهصدور الحكم بإثباته والأمر 

  تسجیل عقد الزواجعدم عن  المترتبة التشریعیةالمطلب الثالث: الجزاءات 

تأدیبیة تطبق  جزاءاتأوجد المشرع الجزائري جزاءات مدنیة وأخرى جنائیة، بالإضافة إلى 

   )5(.ق.ح.م.ج 72في حال مخالفتهما لنص المادة  الموثقأو  على ضابط الحالة المدنیة
                                                           

 2جسایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، جمال  ینظر .51، ص2، العدد 1993قضائیة، المجلة ال -  )1(

 .669ص

یراها  یمكن للقاضي أن یأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم توضیحات« :.جإ.م.إق. 27نصت المادة  -  )2(

 .»كما یجوز له أن یأمر شفهیا، بإحضار أیة وثیقة لنفس الغرض .ضروریة لحل النزاع

یجب على ممثل النیابة تقدیم طلباته كتابیا وحضور الجلسة في القضایا التي  «: أنه على .جق.إ.م.إ 258نصت المادة  - )3(

 .»یكون طرفا أصلیا فیها

 .137صالمرجع السابق، عاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة د -  )4(

یسجل ضابط الحالة المدنیة عقد الزواج في سجلاته حال إتمامه أمامه ویسلم إلى « ق.ح.م.ج على: 72نصت المادة  - )5(

  الزوجین دفترا عائلیا مثبتا للزواج.

شهادة، كما یرسل ملخصا عن العقد في أجل ثلاثة أیام إلى ضابط  إلى المعنیین عندما یتم الزواج أمامه ویسلمیحرر الموثق عقدا 

الحالة المدنیة الذي یقوم بنسخه في سجل الحالة المدنیة خلال مهلة خمسة أیام ابتداء من تاریخ تسلیمه إلى الزوجین دفترا عائلیا 

      .»جینویكتب بیان الزواج في السجلات على هامش عقد میلاد كل واحد من الزو 
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لجزاءات الجنائیة (الفرع ثم ا(الفرع الأول)، لدراسة الجزاءات المدنیةتطرق وعلیه سیتم ال

  .وأخیرا الجزاءات التأدیبیة (الفرع الثالث) الثاني)

  لفرع الأول: الجزاءات المدنیةا

بعملیة ضبط عقود الزواج، فالمشرع أو الموثق، ي حالة إخلال ضابط الحالة المدنیة ف

وذلك من خلال  ضابط الحالة المدنیة أو الموثق.ق على الجزائري نص على جزاءات مدنیة، تطب

  )1(ق.ح.م.ج. 28إلى  25المواد من 

ق.ح.م عن كل  28، 25یكون ضابط الحالة المدنیة مسئولا مدنیا بموجب المادتین ف

تحریف أو تزویر في السجلات و وثائق الحالة المدنیة، وكذا عن تسجیل هذه الوثائق في أوراق 

   )2(السجلات المعدة لذلك، إذا نتج عن ذلك ضرر لأصحابها. منفصلة أو في غیر

   )3(.ق.م.ج 124وهذه المسؤولیة قائمة أساسا على ما نصت علیه المادة 

الإهمال أو الأخطاء، یمكن أن تثار بصفة أصلیة  وعلیه فدعوى التعویض عن التقصیر و

)4(خطأ الضابط. أمام المحاكم المدنیة من قبل كل من تضرر من تقصیر أو إهمال أو
  

یعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة من قبل « :أنه ق.ح.م على 29كما نصت المادة 

دج تقررها المحكمة التي تبث في  200الموظفین المذكورین بغرامة لا یمكن أن تزید على 

   )5(.»المسائل المدنیة بناء على طلب النیابة العامة

أو  زواج في المواعید المحددة قانوناتسجیل عقد ال یتعرض الموثق في حالة التأخر فيو 

عدم تسجیله أصلا، سواء عن عمد أو عن غیر عمد إلى عقوبات جبائیة وهي غرامات مالیة 

 113یتحملها الموثق الذي یعمل لحسابه الخاص من أمواله الخاصة، والتي نصت علیها المادة 

   )6(.دج 300.00قانون التسجیل تقدر بـ من 

                                                           
 ، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر 1970فیفري  19، الموافق لـ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20- 70الأمر  - )1(

 .1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21عدد 

 .57المرجع السابق، ص، 2طعبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر،  - )2(

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في « م.ج على: ق. 124نصت المادة  - )3(

 .» حدوثه بالتعویض
 .57، صسابق مرجع، 2، ط، نظام الحالة المدنیة في الجزائردعبد العزیز سع - )4(

ون الحالة المدنیة، ج.ر عدد ، المتضمن قان1970فیفري  19، الموافق لـ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )5(

  . 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21

 .37، ص2003، 9، العددمجلة الموثق" الطرق والإجراءات العملیة لتحریر عقد توثیقي"،  ،بورویسزیدان   - )6(
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من قانون  93یتعرض لغرامة نسبیة تصاعدیة مثل التي نصت علیها المادة كما قد 

 %3م واحد وثلاثین یوما مضاف إلیهاإذا كان التأخیر یتراوح ما بین یو  %10التسجیل تقدر بـ 

  )1(التأخیر وتحسب النسب على أساس الرسم المستحق. عنعن كل شهر أو جزء من الشهر 

  ةالفرع الثاني: الجزاءات الجنائی

أو ضابط الحالة  )2(الشرعي یعاقب القاضي «أنه: ق.ح.م.ج على 77/01نصت المادة 

المدنیة الذي یحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلین لحضور عقد أحد الزوجین 

   .»المقطع الأول من قانون العقوبات  441بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

الذي یقید وثیقة للحالة المدنیة في ورقة عادیة أو الموثق  یعاقب ضابط الحالة المدنیةوعلیه 

مفردة أو في غیر السجلات المعدة لذلك والذي لا یتحقق من موافقة الوالدین أو غیرهما من 

یتلقى عقد زواج امرأة سبق الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج. والذي 

دده القانون المدني بالعقوبة المنصوص علیها في المادة وذلك قبل مضي المیعاد الذي ح زواجها

 8000أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر وبغرامة من  10ق.ع.ج وهي الحبس من  441

  )3(.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 16000إلى 

یعاقب كل قاض أو موظف أو قائم بوظیفة عمومیة أثناء تحریره محررات من أعمال و 

یف جوهرها أو ظروفها بطریق الغش وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو وظیفته بتزی

أملیت من الأطراف أو بتقریره وقائع صحیحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت 

في حضوره أو بإسقاطه أو بتغییره عمدا الإقرارات التي تلقاها، بالعقوبة المنصوص علیها في 

  )4(ق.ع.ج، وهي السجن المؤبد. 215المادة 

                                                           
 .37ص ،2003، 9، العدد مجلة الموثق" الطرق والإجراءات العملیة لتحریر عقد توثیقي"، بورویسزیدان  - )1(

من الأمر  ، 76و 75و 73و 72و 71 قاض" المستعملة في المواد : تستبدل عبارة "08-14من القانون  05حسب المادة  -  )2(

 .ق"ـــبعبارة "موثوالمتعلق بالحالة المدنیة،  1970فبرایر  19ذي الحجة الموافق  13المؤرخ في  70-20

رقم  قانونالمعدل والمتمم بال 1966- 06-11مؤرخة في  49 عدد، ، ج. ر1966یونیو  08مؤرخ في  156-66الأمر  -  )3(

  المتضمن قانون العقوبات.، 2016یونیو  22مؤرخة في ال 37ج.ر. 2016یونیو  19مؤرخ في: ، 16-02

- 16رقم  قانونالمعدل والمتمم بال 1966- 06- 11مؤرخة في  49، ج. ر 1966یونیو  08مؤرخ في  156-66الأمر  - )4(

 المتضمن قانون العقوبات.، 2016یونیو  22المؤرخة في  37ج.ر. 2016یونیو  19مؤرخ في:  02
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أن المشرع قصر المتابعة الجزائیة  20-70من الأمر  77/01الملاحظ على المادة إن 

على أصحاب الصفة المكلفین بتسجیل عقد الزواج، دون ترتیب المسؤولیة الجزائیة في مواجهة 

رى من أجل إثبات هذا إنما قرر إجراءات أخ، و الأفراد الذین لا یقومون بتسجیل زیجاتهم في حینها

من  02لما نصت علیه المادة خلافا  ق.أ.ج، 22ه المادة الزواج وتسجیله، وهذا ما نصت علی

  )1(والمتعلق بتحدید السن الأدنى للزواج. 1963یونیو  29مؤرخ في  224-63لقانون رقم: ا

  الفرع الثالث: الجزاءات التأدیبیة

الإخلال بالمتابعات الجزائیة یتعرض دون  « نه:أعلى  .جق.ح.م 77/02 نصت المادة

إلى ضابط الحالة المدنیة أو الموثق الذي لم یطبق الإجراءات المنصوص علیها في هذا الفصل 

  .»المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما التأدیبیةالعقوبات 

بعات دون الإخلال بالمتا« من قانون الحالة المدنیة على أنه: 53كما نصت المادة 

الجزائیة، یتعرض كل من یسلم نسخة عقد، دون التصحیحات المقررة إلى العقوبات التأدیبیة 

  )2(.»المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف وإن 

وذلك  هنیا یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیةطأ مالموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه، یشكل خ

  )3(.03-06من الأمر  160المادة  بنصهذا و  دون المساس عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائیة،

دون الإخلال بالمسؤولیة الجزائیة « :أنه على 02-06من الأمر  53ونصت المادة 

إلى عقوبات تأدیبیة عن كل  والمدنیة المنصوص علیها في التشریع المعمول به، یتعرض الموثق

  )4(.»تقصیر في التزاماته المهنیة أو بمناسبة تأدیتها، والمنصوص علیها في هذا القانون

                                                           
یعاقب ضابط الحالة المدنیة أو القاضي أو الزوجان وممثلوهما « :أنه على 224- 63من قانون  02المادة  نصت - )1(

أشهر وبغرامة من  3یوم إلى  15ن ن والشركاء الذین لم یراعوا شرط السن المنصوص علیه في المادة الأولى بالحبس مو القانونی

  .»فرنك جدید، أو بإحدى هاتین العقوبتین 10.000إلى  400

، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر عدد 1970فیفري  19، الموافق لــ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )2(

   . 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21

- 07- 16، لــ 46ر.، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، ج2006یولیو  15مؤرخ في  03- 06الأمر  - )3(

2006. 

 .43ص ،14، العددج.ر، یتضمن مهنة الموثق، 2006فبرایر  20الموافق  1427محرم  21مؤرخ في  02-06الأمر  - )4(
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العقوبات التأدیبیة التي یمكن أن یتعرض « :أن لىنفس الأمر عمن  54نصت المادة كما 

  لها الموثق هي: 

   .الإنذار - 

    .التوبیخ - 

   .) أشهر6لمدة أقصاها ستة ( التوقیف عن ممارسة المهنة - 

  )1(.»العزل – 

الحكمة التي رغبها من تقریر الجزاء العقابي لعقد الزواج و  إن العنایة التي أولاها المشرع

 تسي أهمیة بالغة في حمایة الأسرةوالذي یك لهذا العقدعلى مخالفي إبرام عقد الزواج هي نظرته 

لخطیرة، كما یهدف إلى صیانة المجتمع وأفراده من باعتباره یقي المجتمع من الظواهر والآفات ا

  )2(الوقوع في الرذائل والمنكرات ویصونه من عواقب الأمراض الخطیرة.

                                                           
 .43ص ،14، العددج.رموثق، ة ال، یتضمن مهن2006فبرایر  20الموافق  1427محرم  21مؤرخ في  02-06الأمر  - )1(

 الخاصحمیدو زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون  - )2(

 .02، ص2004-2005
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  عقد الزواج المغفل )1(إثبات: الفصل الثاني

مستوفیا  إذا كان الزواج قد استوفى أركانه وشروطه الشرعیة، وكان قد انعقد بطریقة رسمیة

یثبت ، من حیث تسجیله، فإنه لا یطرح أي إشكال من حیث إثباته، إذ أنه للإجراءات الشكلیة

 مغفلاال یطرح إذا ما تم عقد الزواج الحالة المدنیة، إنما الإشك بواسطة مستخرج من سجلات

دونما تسجیل في سجلات  وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة مستوفیا لأركانه وشروطه الشرعیة

ما هي الدعاوى التي  هي الآثار المترتبة عنه؟ و وما هذا الزواج؟ یتم إثباتالمدنیة، فكیف  الحالة

كیفیة إثبات عقد الزواج إلیه من خلال  طرقتلیتم اعن هذا الزواج؟ هذا ما سوف تترتب یمكن أن 

(المبحث الناشئة عنهدعاوى الالمغفل(المبحث الأول) ودراسة آثاره(المبحث الثاني) وبعض 

  الثالث).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
واقعة مادیة تؤكد قیام الحق على وجود واقعة قانونیة أو تصرف قانوني أو إقامة الدلیل أمام القضاء :(الإثباتیقصد ب - )1(

طبیقاتها في القانون أو تحویله أو نقله أو زواله بحسب ما یقرره القانون). ینظر عمار بوضیاف، النظریة العامة للحق وته ءنشو و 

 .187م، ص2010- ه1432، جسور للنشر والتوزیع، 1ط الجزائري
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  المبحث الأول: كیفیة إثبات عقد الزواج المغفل

، بل من اكل المعاصرةتعد مشكلة إثبات العلاقة الزوجیة في الزواج المغفل من أخطر المش       

الخلافات  تطفو ته لأغراض معینة، وبمجرد أنیعقد في كثیر من حالا أدقها وأعمقها، ذلك أنه

   )1(هذا الزواج.یتهرب البعض من الالتزامات المفروضة علیه بمقتضى 

لنزاع ولما كان اوبما أن قانون الأسرة ومثله قانون الحالة المدنیة لم یتطرقا إلى طرق إثباته،      

فلا بد من الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات المنصوص حول واقعة الزواج له أهمیته وخطره، 

 المطلب(الإقرار :يه بإحدى طرق ثلاث المغفل الزواج یثبتوعلیه علیها في القانون المدني، 

  .(المطلب الثالث) المطلب الثاني) والیمین والنكول عنه( الشهادة و الأول)

  إثبات عقد الزواج المغفل بالإقرارول: المطلب الأ 

أدلة و تناول تعریف الإقرار بالزواج یتم وعلیه س .ر سید الأدلة، حیث لا عذر لمن أقرالإقرا      

  .)لثالفرع الثا(الإقرار شروطو  أنواع الإقرار(الفرع الثاني)،و (الفرع الأول)، مشروعیته

  یتهمشروعأدلة الفرع الأول: تعریف الإقرار بالزواج و 

  .ثم تعریف الإقرار بالنكاح (ثالثا) (ثانیا)مشروعیتهأدلة ثم  تطرق لتعریف الإقرار (أولا)یتم ال      

  أولا: تعریف الإقرار

  ة:ـــــــــــــلغ  -1

، أقر بالحق أي اعترف به، وقد قرره علیه، وقرره بالحق غیره الإذعان للحق والاعتراف به

 )3(.﴾ بِذُنُوبِهِمْ  اعْتَرَفُوا رُونَ وَآخَ ﴿: -قال تعالى - )2(حتى أقره.

 :اــــــــــفقه -2

  )4(.»إخبار عن ثبوت حق للغیر على نفسه« عرفه وهبة الزحیلي بأنه:

  )5(.»إظهار مكلف مختار ما علیه لفظا أو كتابة أو إشارة« :بأنه وعرف

                                                           
 .44المرجع السابق، ص الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسمي،مران، فارس محمد ع - )1(
 .88ص، 5جالسابق،  المصدرلسان العرب،  ابن منظور، - )2(

 .102:سورة التوبة، الآیة - )3(

 .610ص، 6جالمرجع السابق،  الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة  - )4(
 .3341ص، السابقالمرجع عن متن الإقناع، كشاف القناع ، منصور بن یونس بن إدریس البهوتي - )5(
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 :قانونا -3

قصد ترتیب هذا  سواء ،اعتراف شخص بحق علیه لآخر« عرفه أحمد عبد الرزاق السنهوري بأنه:

  )1(.»أو لم یقصد في ذمته الحق

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها « ق.م.ج: 341وعرفته المادة 

الظاهر من هذا النص أن الإقرار من  و )2(.»علیه وذلك أثناء سیر الدعوى المتعلقة بها الواقعة

وني المدعى به غیر متنازع فیه، وبالتالي لا یحتاج إلى جانب المقر یجعل الواقعة أو العمل القان

  )3(دلیل.

 مشروعیة الإقرارأدلة ثانیا: 

 :من الكتاب  -1

وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِیَارِكُمْ ثمَُّ أَقْرَرْتمُْ ﴿ :- قال تعالى -

  )4( ﴾ونَ وَأَنتُمْ تَشْهَدُ 

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴿ :- وقال أیضا -

لِكُمْ إِصْ  ۚ◌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ   ۚ◌ قَالُوا أَقْرَرْنَا  ۖ◌ رِي قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰ

نَ الشَّاهِدِینَ    )5( ﴾قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّ

 :من السنة النبویة الشریفة  -2

صلى االله  -رسول االله من المسلمین أتى رجل « قال: -رضي االله عنه -هریرةرواه أبو  ما

أعرض عنه حتى ردد علیه ف، وهو في المسجد، فناداه فقال: یا رسول االله إني زنیت -علیه وسلم

فقال:  -صلى االله علیه وسلم-فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول االله  أربع مرات

                                                           
 دار، آثار الالتزام -، نظریة الالتزام بوجه عام، الإثباتالوسیط في شرح القانون المدني السنهوري،أحمد عبد الرزاق  -  )1(

 .471ص، 1968، 2النهضة العربیة، ج

 78ر عدد ، ج.لمتضمن القانون المدني، ا1975مبرسبت 26، الموافق لــ1395رمضان 20 مؤرخ في 58- 75الأمر  -  )2(

، الصادر بتاریخ 44، ج.ر عدد 2005جویلیة  20، المؤرخ في 10- 05، معدل بالأمر رقم 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ 

 .2007ماي  03الصادر بتاریخ  31، ج.ر عدد 2007ماي  13، المؤرخ في 05- 07والمتمم بالأمر المعدل، 2005

باطلي ، طرق الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع غنیة بلعیساوي و لطاهر محمد ا -  )3(

 .172ص، 2017الجزائر، 

 .84:البقرة، الآیة سورة - )4(
 .81:آل عمران، الآیة سورة - )5(
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: - صلى االله علیه وسلم-رسول االله فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال  :أبك جنون؟ قال: لا، قال

   )1(.»اذهبوا به فارجموه

صلى -رأة من جهینة أتت الرسول أن ام « :-رضي االله عنه -)2(وعن عمران بن حصین

   وهي حبلى من الزنا، فقالت یا رسول االله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبي -االله علیه وسلم

: أحسن إلیها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها رسول ولیها فقال -صلى االله علیه وسلم -

  )3(.»فرجمت، ثم صلى علیها فشدت علیها ثیابها ثم أمر بها -علیه وسلمصلى االله -االله 

  :من الإجماع -3

 ر، حیث عمل به الصحابة والتابعینقد حصل الاتفاق على قبول الإقرار، وأنه حجة على المقل

  )4(.ولم ینكر ذلك أحد، فكان إجماع

  نكاحتعریف الإقرار بال: ثالثا

هود، لأنه هي إخبار عن شيء حصل، لا إنشاء في الحال بدلیل صحته بالزوجیة من غیر ش    

  )5(.إخبار عن عقد سابق، ولو كان إنشاء لما صح الإقرار بها من غیر شهود

  رارـــــــــواع الإقــــــــــالفرع الثاني: أن

  (أولا) في غیر مجلس القضاءإقرار  ،ینقسم الإقرار حسب القواعد العامة إلى نوعین

  .(ثانیا) في مجلس القضاءو إقرار 

  لقضاءالس مجغیر في أولا: الإقرار 

ومثاله أن یقر فلان ، الإقرار في غیر مجلس القضاء هو الذي یقع خارج مجلس القضاء

على أن یتم خارج مجلس القضاء سواء كان ذلك كتابة أم شفاهة، وللقاضي  نة زوجتهبأن فلا

                                                           
  .4515صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم الحدیث  - )1(

هجریة 52هو عمران بن حصین بن خلف الخزاعي أبو نجید، أسلم عام خیبر وكان فاضلا وقضى بالكوفة، مات سنة  -  )2(

  1ط، الإنهاءات الثبوتیة بالمحاكم الشرعیة بالمملكة العربیة السعودیةناصر بن إبراهیم بن صالح المحیمید، ینظر بالبصرة. 

 .159ص، م2006-ه1422السعودیة، مكتبة أبها الحدیثة، 
  .4529صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم الحدیث  - )3(

      الإنهاءات الثبوتیة بالمحاكم الشرعیة بالمملكة العربیة السعودیة، مرجع سابقناصر بن إبراهیم بن صالح المحیمید،  -) 4(

 . 160ص 

  .182ص، 2005ق في أحكام الزواج والطلاق، مؤسسة الوراق، عمان، سبل الوفا ،صلاح محمد أبو الحاج – )5(
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، ویظهر مثل هذا )1(سلطة تقدیریة لمثل هذا الإقرار یقدرها وفقا لظروف الدعوى وملابساتها

ء على طلب ابن )2(عند تحریر الموثق لما یسمى بعقد الإقرار بزواج المغفلار في الزواج الإقر 

  الزوجین معا وبإرادتهما الحرة ولیس بالإرادة المنفردة لأحدهما.

فهو لیس شكلا حقیقیا للإثبات لأنه في حدّ ذاته یجب أن یكون مثبتا  لهذا الإقراربالنسبة و 

وب فتكون له نفس القوة الحاسمة للكتابة الّتي تحتویه وإذا تم وكذلك فإنه إذا كان في شكل مكت

  )3( القیام به أمام شاهد یكون له نفس القوة الحاسمة لشهادته، ولا یقبل كدلیل إلا بنفس الطریقة.

  )4(.في الإثبات الإقرار، یخضع في إثباته وحجیته إلى القواعد العامة النوع من هذاو       

  لس القضاءفي مجثانیا: الإقرار 

الذي یقع في ورقة رسمیة معلنة من المقر إلى خصمه، أو هو الذي یقع شفویا في الإقرار  هو   

 م علاقة زوجیة بینه وبین المدعیةكأن یقف الزوج أمام القاضي، ویقر بقیا )5(الجلسة أمام القاضي

من  « 56097 الملف رقم 1989-12-25في قرار لها بتاریخ:  وهذا ما أكدته المحكمة العلیا

بواقعة قانونیة مدعى بها علیه أمام المقرر قانونا أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص 

  )6(.»القضاء وهو حجة قاطعة على المقر

  

                                                           
عبد االله حاج أحمد، إثبات الزواج العرفي المتنازع فیه دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي الجزائري، مجلة الدراسات الفقهیة  - )1(

 .133، ص2015دیسمبر - )1(العدد )1(والقضائیة، المجلد

عقد كباقي العقود یحرره الموثق، ویتم بناء على طلب الزوجین، أي بالإرادة الحرة لكل منهما ولا  هو( :عقد الإقرار بزواج - )2(

یكون بالإرادة المنفردة لأحدهما، وبعد التأكد من هویتهما یطلب الموثق منهما كل الوثائق والإثباتات التي تؤكد الزواج 

شهادة عدم تسجیل  - ق التي یشترطها الموثق لتحریر هذا العقد هي:)، لكي یضفي علیه الطابع الشكلي. والوثائةالعرفي(الفاتح

شهادة طبیة تثبت حمل الزوجة إن كانت  –شهادة میلاد الأبناء إن وجدوا  –شهادة میلاد الزوجین من البلدیة الأصلیة  –الزواج 

  10ددـ، عمجلة الموثق "،لإقرارالزواج وشروطه في عقدي اللفیف وا، "سعديعبد االله ینظر . )شاهدین وولي الزوجة –حامل 

  .18، ص2000ماي 
(3  -

 ) MICHEL DE JUGLART et autres, COURS DE DROIT CIVIL,6eme édition, Montchrestien, 
France, TOME 1,premier volume, 2001, p176.     

 .186، صالمرجع السابق، یةطرق الإثبات في المواد المدنیة والتجار باطلي ، غنیة بلعیساوي و محمد الطاهر  - )4(

 .472صد.س.ن، ، مكتبة الأزهریة للتراث، 4أحمد إبراهیم بك، طرق الإثبات الشرعیة، ط - ) 5(
 1ینظر جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، ج .102، ص4، العدد1991المجلة القضائیة،  - )6(

 .521ص
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التي یعترف فیها و مختص أثناء الجلسة ذاتها  قاضیجب أن یتم الإقرار القضائي أمام و 

  )1( فرنسي.ال مدنيلمن القانون ا 1356بالفعل محل النظر حسب المادة 

  )2(فر عدة شروط:اهذا النوع من الإقرار یلزم بوجوب تو 

 أن یتم أمام القضاء.  -1

 ن یصدر من الخصم أي المدعى علیه.أ  -2

 متعلقة بها الواقعة محل الإقرار.أن یصدر أثناء سیر الدعوى ال  -3

یستلزم حتما وجود وكان وجود واقعة منها لا والإقرار لا یتجزأ إلا إذا قام على وقائع متعددة 

  )3(.ق.م.ج 342وهذا ما نصت علیه المادة  .، وهو حجة قاطعة على المقرالوقائع الأخرى

  الفرع الثالث: شروط الإقرار

  یجب أن تتوافر في الإقرار بالزواج شروط عامة( أولا) وأخرى خاصة(ثانیا).

  ولا: الشروط العامة لصحة الإقرارأ

 یحا لا بد من توافر الشروط الآتیة:حتى یكون الإقرار صح شروط المقر: -1

  :والبلوغ والعقل الأهلیة  - أ

أن و  )4(عاقلا بالغا، فلا یصح إقرار الصغیر والمجنون والمعتوه أن یكون المقر یشترط

  )5(.تكون إرادة المقر سلیمة خالیة من العیوب، ولا بد أن یكون المقر أهلا للتصرف

  :الطوعیة والاختیار  -  ب

 كأن، كما لا یصح إقرار السكران، ، فإذا أقر وهو مكره فإقراره باطلیشترط أیضا رضا المقر

یمَانِ ﴿ :-تعالىلقوله  - )6(.شرب مكرها أو مضطرا  )7(.﴾إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

                                                           
(1 - ) MICHEL DE JUGLART et autres, COURS DE DROIT CIVIL, op.cit, P176-177   

یوسف دلاندة، الوجیز في شهادة الشهود وفق أحكام الشریعة والقانون وما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا، دار هومة  -  )2(

 .15، ص2004للطباعة والنشر والتوزیع، 

  الإقرار حجة قاطعة على المقر.« ق.م.ج على أنه: 342نصت المادة  – )3(

 .»ولا یتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى 

 .479بك، طرق الإثبات الشرعیة، المرجع السابق، ص إبراهیم أحمد - )4(

 .202صد.س.ن، ة للنشر، وطرقه، دار الجامعة الجدید الإثباتمحمد حسین منصور، قانون الإثبات مبادئ  - )5(

 .479مرجع سابق، ص ،طرق الإثبات الشرعیةبك،  إبراهیم أحمد - )6(

 .106:سورة النحل، الآیة - ) 7(
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  :هلشروط المقر  -2

یفید ، لأن المجهول لا یصلح مستحقا وبالتالي لا یشترط في المقر له أن یكون معلوما

الإقرار فائدته، ولا یشترط أن یكون المقر له عاقلا، كما لا یشترط فیه الأهلیة، بل یجوز الإقرار 

 )1(للصغیر غیر الممیز أو المجنون.

  :شروط المقر به  -3

وأن المطالبة به مما تجوز یكون لذي یذكره المقر، ویشترط فیه أن به هو الحق ا المقر

  )2(.حین یقر به ملكا للمقر یكون

  نیا: الشروط الخاصة لصحة الإقرارثا

قر، وأن یصدقها الرجل إن كانت هي تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المُ أن  -1

 رة.قِ المُ 

، ما دام صدقه الطرف الآخر، وسواء كان  همرضصحة المقر أو في أن یكون الإقرار في  -2

ل وصدقته المرأة بعد موته ثبت حقها المقر هو الرجل أو المرأة. فإن كان المقر بالزواج هو الرج

تثبت الزوجیة إلا إذا صدقها في حال في المیراث والمهر، أما إذا كان المقر هي المرأة فلا 

أما بعد موت  .، فلا یصح التصدیق بعد بطلان الإقرارحیاتها، لأنه بموتها زال النكاح بعلائقه

 )3( الرجل فللزوجیة أحكام باقیة كالعدة.

بمحرم للمرأة كأختها أو عمتها  واج ممكن الثبوت شرعا، بألا یكون الرجل متزوجاأن یكون الز  -3

 )4(ولا بأربع سواها، وألا تكون هي متزوجة فعلا برجل آخر أو تكون في عدة طلاق.

  الشهادةب إثبات عقد الزواج المغفل المطلب الثاني:

 الشهادة تعریفیتم التطرق لالزواج، وعلیه سوف  عقد تعد الشهادة أحد أهم طرق إثبات       

  .الشهادة( الفرع الثالث) أنواع، ثم الشهادة (الفرع الثاني) شروط، ( الفرع الأول)ومشروعیتها

                                                           
  2008أحمد نصر الجندي، إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصیة، دار الكتب القانونیة، مصر المحلة الكبرى،  - )1(

  .95ص

  1طعبد االله بن إبراهیم الأنصاري،  ومراجعة تحقیق، زاد المحتاج بشرح المنهاج، لكوهجيعبد االله بن الشیخ حسن الحسن ا - )2(

 .275ص ،2جم، 1982 - ه1402د.م.ن، د.د.ن، 

 .182ص، المرجع السابقسبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق،  ،صلاح محمد أبو الحاج - )3(

 .46د.س.ن، صالإسكندریة، مطبعة الإشعاع الفنیة، الزواج العرفي، مكتبة و  سمیر عبد السمیع الأودن، - )4(
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  مشروعیتهاأدلة و الشهادة تعریف الفرع الأول:  

  .مشروعیتها(ثانیا)التطرق لأدلة لتعریف الشهادة( أولا)، ثم یتم التطرق       

  أولا: تعریف الشهادة

 ه، شهد شهادةوالشاهد: العالم الذي یبین ما علم .فشهد بمعنى حضر الحضور، ة:ـــــــــلغ -1

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ  ﴿:-قوله تعالى -ومنه 

نكُمْ  كم شهادة اثنین. والشهادة: خبر، ومنه شهد الشاهد عند أي الشهادة بین )1(.﴾اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

 )2(الحاكم، أي بین ما یعلمه.

  صطلاحا:ا  -2

  )3(.إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه یوجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه قول

   )4(.عن شيء بلفظ خاصأخرى الشهادة هي إخبار  وبعبارة

 ا: ـــــقانون -3

، غیر أنه نظم أحكامها في الفصل الثاني بعنوان الشهادة ائريالجز  لم یعرف القانون

  .المدنيمن القانون  بعنوان إثبات الالتزام الإثبات بالشهود من الباب السادس

بإثبات حق أحد الذي هو في  شهدن یأإخبار بلفظ الشهادة، یعني: ویمكن تعریف الشهادة بأنها 

  )5(.في حضور الحاكم ومواجهة الخصمین ذمة الآخر

  مشروعیة الشهادة أدلة ثانیا:

تعتبر الشهادة من أقوى البیانات، فقد اتفق العلماء على العمل بها والاعتماد علیها في      

، وقد جاءت نصوص التشریع من الكتاب والسنة موضحة أهمیة الشهادة آمرة بها في التقاضي

  .كثیر من الأحوال

                                                           
 .106:المائدة، الآیة سورة - )1(
 .239ص، 3جلسان العرب، المصدر السابق،  ابن منظور، - )2(

شرح حدود ابن عرفة الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع،  - )3(

 .582السابق، ص مرجعلشهادات، الكتاب ا
 المرجع ،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه من مذهب الإمام الشافعي، شمس الدین محمد بن أبي العباس الرملي -  )4(

 .292ص، 8جالسابق، 

 1، ج2009عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1أحمد محمد علي داود، القضایا والأحكام في المحاكم الشرعیة، ط – )5(

 .101ص
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  :من الكتاب  -1

 مِمَّن وَامْرَأَتَانِ  فَرَجُلٌ  رَجُلَیْنِ  یَكُونَا لَّمْ  فَإِن ۖ◌  رِّجَالِكُمْ  مِن شَهِیدَیْنِ  دُواوَاسْتَشْهِ  ﴿:-قال تعالى -

  )1(.﴾الأُْخْرَىٰ  إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ  أَن الشُّهَدَاءِ  مِنَ  تَرْضَوْنَ 

  )2(.﴾قَلْبُهُ  آثِمٌ  فَإِنَّهُ  هَایَكْتُمْ  وَمَن ۚ◌  الشَّهَادَةَ  تَكْتُمُوا وَلاَ  ﴿:-وقال أیضا -

 :من السنة النبویة الشریفة -2

بئر  خصومة فيكانت بیني وبین رجل « قال: -رضي االله عنه -  )3(ما رواه الأشعث بن قیس

: شاهداك أو یمینه - صلى االله علیه وسلم -فاختصمنا إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقال 

  )4(» ...ولا یباليقلت: إنه إذا یحلف، 

 :من الإجماع -3

حجة شرعیة یعتمد علیها في وأنها  ،قد حصل الإجماع من الأمة على مشروعیة الشهادةل

  )5(وهي طریق من طرق الحكم، ولم یخالف في ذلك أحد. القضاء

   الفرع الثاني: شروط الشهادة

مشهود لابشروط تتعلق  و یشترط لأداء الشهادة أمام القاضي شروط تتعلق بالشاهد(أولا)    

  به(ثانیا) وشروط تتعلق بالشهادة(ثالثا).

  أولا: الشروط المتعلقة بالشاهد

فلا تقبل  ،أن یكون الشاهد بالغا عاقلا، ذا أهلیة یشترط الفقه الأهلیة والعقل والبلوغ:  -1

 وَاسْتَشْهِدُوا ﴿:-تعالى لقوله - شهادة المجنون ولا شهادة الطفل لعدم حصول الثقة بقولهم.

   )6(.﴾رِّجَالِكُمْ  مِن نِ شَهِیدَیْ 

                                                           
 .282 ، الآیة:سورة البقرة - )1(

 .283:سورة البقرة، الآیة - )2(

  سنة 63 هجریة وعمره 40هو الأشعث بن قیس بن معدي كرب الكندي، أبو محمد، الصحابي، نزل الكوفة، مات سنة  - )3(

 ، المرجع السابقشرعیة بالمملكة العربیة السعودیةالإنهاءات الثبوتیة بالمحاكم الناصر بن إبراهیم بن صالح المحیمید، ینظر 

 .171ص

رقم  المدعي والیمین على المدعى علیه صحیح البخاري، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبینة على -  )4(

 .2516الحدیث 

 .404، ص6سابق، جعن متن الإقناع، المرجع الكشاف القناع  منصور بن یونس بن ادریس البهوتي، – )5(

 .282:سورة البقرة، الآیة - )6(
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كما  أن یكون بالغا وقت أداء الشهادة ج، نجده قد اشترط في الشاهد.م.ح.وبالرجوع إلى ق

یجب على الشهود  «:أنه والتي تنص على 33سنة وذلك في نص المادة  19ـ حدد سن الشاهد ب

، سواء كانوا من لسنة على الأق 19المذكورین في شهادات الحالة المدنیة أن یكونوا بالغین 

الأقارب أو غیرهم، دون تمییز فیما یخص الجنس ویتم اختیارهم من قبل الأشخاص 

  )1(.»المعنیین

هي على سبیل الاستدلال لا وإن سمعت ف ،فلا تقبل شهادته ممیزا،لشاهد أما إذا كان ا

بلغوا  یجوز سماع القصر الذین« بقولها: إ.م.إ.جق. 153/5 وهذا ما نصت علیه المادة ،غیر

   .»سن التمییز على سبیل الاستدلال

 إ.م.إ.جق. 6-153أما ناقص الأهلیة فلا تقبل شهادته، وهذا ما نصت علیه المادة و 

الثانیة استنادا إلى الفقرة  وذلك )2(.»تقبل شهادة باقي الأشخاص ما عدا ناقصي الأهلیة« بقولها:

 ةممیز من لم یبلغ ثلاث عشر  یعتبر غیر « :نصت على أنهالتي  و ق.م.ج 42من المادة 

  )3(.»سنة

 سن التمییز ولم یبلغوا سن الرشد من خلال هذه النصوص یتبین بأن القصر الذین لم یبلغوا     

الأشخاص فإنه لكي یتمكن من سماع شهاداتهم  تهم تسمع على سبیل الاستئناس، أما باقيافشهاد

  )4(یجب أن یكونوا بالغین سن الرشد.

  الولایة: -2

 )5(مسلم.ال على فلیس للكافر ولایةالفقهاء أن یكون الشاهد من أهل دین المشهود علیه،  یشترط

                                                           
، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر عدد 1970فیفري  19، الموافق لــ 1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )1(

شت غ 09الموافق  1435شوال  13مؤرخ في  08- 14.المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري  27، الصادر بتاریخ: 21

 1438ربیع الثاني  11مؤرخ في  03-17، المعدل والمتمم بالقانون2014غشت  26، الصادر بتاریخ 49، ج.ر عدد2014

 .2017ینایر  11الصادر بتاریخ  02، ج.ر عدد2017ینایر  10الموافق 

 25الموافق ، 1429صفر  18مؤرخ في  09-08، المعدل والمتمم بالقانون 1966-06-08مؤرخ في  154-66الأمر  - )2(

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 2008فبرایر 
 78ر عدد، ج.لمتضمن القانون المدني، ا1975سبتمبر 26، الموافق لــ1395رمضان 20 مؤرخ في 58- 75الأمر  -  )3(

الصادر بتاریخ  ،44ج.ر عدد  ،2005جویلیة  20، المؤرخ في 10- 05، معدل بالأمر رقم 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ 

  .2007ماي  03الصادر بتاریخ  31، ج.ر عدد 2007ماي  13، المؤرخ في 05-07والمتمم بالأمر المعدل 2005

 .222ص ،طرق الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة باطلي ،غنیة بلعیساوي و محمد الطاهر  - )4(

دار  ،جیة الشهادة والقرائن وضوابط مشروعیتهما في الإثباتخالد عبد العظیم أبو غابة و كمال محمد عواد عوض، مدى ح - )5(

 .35صد.س.ن، الفكر الجامعي، 
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  :الحریة -3

 عَلَىٰ  یَقْدِرُ  لاَّ  مَّمْلُوكًا عَبْدًا مَثَلاً  اللَّهُ  ضَرَبَ  ﴿:-لقوله تعالى -تقبل شهادة العبدفلا 

 )2(ب منها.ولأن الشهادة تجري مجرى الولایة والتملیك والعبد مسلو  )1(.﴾شَيْءٍ 

  :العدالة  -4

 مِنَ  تَرْضَوْنَ  مِمَّن ﴿:-لقوله تعالى - )3(على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد اتفق المسلمون

فالحجة  ووجه اشتراط العدالة في الشاهد أن الشهادة خبر یحتمل الصدق والكذب )4(.﴾الشُّهَدَاءِ 

إذا كان الشاهد عدلا، وتم استیفاء ، فبالعدالة تترجح جهة الصدق، وعلى ذلك هي الخبر الصادق

فشهادته یجوز الأخذ بها  لأخذ بها، على خلاف لو كان فاسقاكل الشروط فشهادته قد وجب ا

 )5(ولكن بعد التحري.

  :الإسلام  -5

اتفق المسلمون على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر إلا ما اختلفوا فیه من جواز 

 )6(.ذلك في السفر

  :لا یكون أصلا أو فرعا للمشهود لهأن   -6

ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا العبد لسیده، ولا  لولده لدالا تجوز شهادة الولد لوالده ولا الو ف

   )7(.السید لعبده

 :أنه من تجوز شهادتهم، فنصت على .جق.إ.م.إ 153أما المشرع الجزائري، فقد بین في المادة 

لا ، خص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوملا یجوز سماع أي ش «

لا یجوز  یجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا

  .لأحد الخصوم أیضا قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومة

                                                           
 .75:سورة النحل، الآیة - )1(
   مدى حجیة الشهادة والقرائن وضوابط مشروعیتهما في الإثبات خالد عبد العظیم أبو غابة و كمال محمد عواد عوض، -  )2(

 .34مرجع سابق، صال

 .828ص، 2007دار الكتب العلمیة، بیروت، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، طبي الأندلسي، ابن رشد القر  - )3(

 .282البقرة، الآیةسورة  – )4(

 .25أحمد نصر الجندي، إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصیة، المرجع السابق، ص - )5(

 .829صسابق،  مرجع، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ابن رشد القرطبي الأندلسي، - )6(

 .36سابق، صمرجع خالد عبد العظیم أبو غابة و كمال محمد عواد عوض،  - )7(
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وع، یجوز سماعهم في القضایا في هذه المادة باستثناء الفر  الوارد ذكرهمغیر أن الأشخاص 

  )1(.»الطلاق الخاصة بحالة الأشخاص و

  بأنه:،  174102ملف رقم: 1997-10- 28العلیا في قرار لها بتاریخ: المحكمة  وقضت

الخصوم للشهادة لإثبات  إخوةیجوز في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطلاق استدعاء  «

  )2(.»فقطالزواج ولیس سماعهم على سبیل الاستدلال 

   188707ملف رقم:  1998-03-17آخر، بتاریخ: قضت في قرار كما

  )3(" من المستقر علیه أنه یجوز سماع شهادة الأقارب في قضایا الزواج والطلاق".

  الشروط المتعلقة بالمشهود به:ثانیا:

نة مشهود به مجهولا للشاهد، إنما یكون معلوما، فلا یشهد على أن فلایكون اللا یجب أن     

 المحكمة العلیا في قرار لها إلیه اتجهتوهذا ما زوجة فلان بنیة رؤیته لهما في بیت واحد، 

من المقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشرعي یقوم على « :75344، رقم 1990-04-30بتاریخ:

  )4(ففي غیر هذا لیس ثمة زواج. .»العلنیة والشهرة ومراعاة شروطه وأركانه

  علقة بالشهادة: ثالثا: الشروط المت

  لفظ الشهادة: -1

 )5(یتعین على الشاهد أن یذكر لفظ الشهادة، فیقول أشهد أن أقر بكذا.

  موافقة الشهادة للدعوى: -2

إلا إذا وفق المدعي بین الدعوى  تقبل لافقة للدعوى، فإن خالفتها یشترط أن تكون الشهادة موا

 )6(.وبین الشهادة عند إمكان التوفیق

                                                           
 25، الموافق 1429صفر  18مؤرخ في  09-08، المعدل والمتمم بالقانون 1966-06-08مؤرخ في  154-66الأمر  -  )1(

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر 
المرجع  ،الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیةجمال سایس، . ینظر 175، ص55، العدد 1999 نشرة القضاة، -  )2(

 .938ص، 2جالسابق، 

المرجع  ،الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ینظر جمال سایس، 50، عدد خاص، ص2001اجتهاد قضائي،  - )3(

 .1012ص ،2ج السابق،

  .628ص، 2جالمرجع نفسه، ، 65، ص4، العدد1992المجلة القضائیة،  - )4(

 .574ص، 6جوهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق،  - )5(

 .575، صنفسهالمرجع  - )6(
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  دة:الشهاأداء مكان  -3

، وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا یتم أداء الشهادة أمام المحكمة أو في مجلس القضاء

، فللقاضي وحده صلاحیة سماع الشهود لأنها من صمیم اختصاصه، وعلیه لا في بعض قراراتها

لأنه یعد اعتداء على  موثق والخبیرلیجب أن تتم تصریحات الشهود أمام جهات أخرى كا

ملف  1992-09-29قرار لها بتاریخ: في وهذا ما أكدته المحكمة العلیا  اضي.صلاحیات الق

 - خطأ في تطبیق القانون–شهود الزواج أمام الموثق بتكلیف من القضاة  سماع « 84334رقم: 

ولما تبین في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما كلفوا الموثق بسماع شهود الزواج المدعى به 

  )1(.»مكانهم سألة تتعلق باختصاصهم، لأنه لا یمكن للموثق أن یقوم بذلكقد تخلوا عن م نیكونو 

 : في القانون نصاب الشهادة -4

  43889رقم ملف  ،1986-12- 15قضت المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ 

من القواعد المقررة شرعا أن التنازع في الزوجیة إذا ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر فإن  «    

الشهادة المعتبرة في الزواج تشهد بمعاینة العقد، أو السماع الفاشي و  ن بالبینة القاطعةإثباتها یكو 

هي شهادة عدلین ذكرین، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا لأحكام الشریعة 

  102746رقم:  ملف 1994-03-22وجاء في قرار أخر بتاریخ:  )2(.»الإسلامیة

  )3(.»د لا یكفي للقضاء بصحة الزواج العرفيإن حضور شاهد واح « 

  الفرع الثالث: أنواع الشهادة:

الشهادة  (أولا)،باشرةأنواع شهادة الشهود، كالشهادة المإلى  هذا الفرعیتم التطرق في     

  ).ثالثا( ا) والشهادة بالتسامعنیالسماعیة(ثا

   :المباشرة أولا: الشهادة

   )4(.اهد یخبر بما وقع تحت سمعه وبصرهشل، فاالأصل فیها أن تكون مباشرةالشهادة 

                                                           
المرجع   ،الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ینظر جمال سایس، 44، عدد خاص، ص2001اجتهاد قضائي،  - )1(

 .1010ص، 2جالسابق، 

 .659ص، 2ج، نفسهالمرجع  .37، ص2، العدد1993المجلة القضائیة،  - )2(

 .849ص، 2ج، نفسهالمرجع  .85ص، 50، العدد1997، نشرة القضاة - )3(

 2008 ،جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والقضاء، نبیل إبراهیم سعد - )4(

 .175ص
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فقد یخبر عما رآه بعینه، كما إذا كان قد شهد حادثا، فجاء إلى مجلس القضاء لیشهد بما 

  رآه، وبما سمعه.

یحدد القاضي في الحكم الآمر بسماع الشهود « :أنه على ،ق.إ.م.إ 151نصت المادة وقد 

الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة الوقائع التي یسمعون حولها، ویوم وساعة 

  بكل قضیة.

عوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم في الیوم والساعة المحددین یتضمن هذا الحكم د

  )1(.»للجلسة

ولا یجوز الاستعانة شفاهة  أمام القضاء بها الشاهدیدلي  ة تكون شفهیةداالأصل أن الشهو       

والتي نصت  .ج،ق.إ.م.إ 158وهذا ما یفهم من أحكام المادة محكمة، بمفكرات مكتوبة إلا بإذن ال

  .یدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب« :أنه على

من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو من أحدهم، أن یطرح على الشاهد یجوز للقاضي 

   .» الأسئلة التي یراها مفیدة

  على الشاهد أن یدلي بأقواله أمام القضاء شفاهة.ما یفهم من أحكام هاتین المادتین أنه 

الإثبات بالشهادة یتم عن طریق تقدیم قانون مدني فرنسي على أن  1341ونصت المادة 

  )2(.تهم عن وقائع أو أحداث عایشوها بشكل مباشراأشخاص إفاد

غیر أنه من الناحیة العملیة له أهمیة  ،محدودالشهادة  نص أن دورهذا الیبدو من و 

أمام القضاء عن طریق إجراء  الإدلاء بهاوعلیه فالشهادة الحقیقیة هي تلك التي یتم  عتبرة.م

  )3( .تحقیق

الحكمة من إدلاء الشاهد بشهادته أمام القضاء وصف ما رآه أو عاینه تفادیا لأي إن 

  )4(تأویل أو تحریف.

  

  

                                                           
 25، الموافق 1429صفر  18مؤرخ في  09-08، المعدل والمتمم بالقانون 1966-06-08مؤرخ في  154-66الأمر  -  )1(

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر 
(2)  - MICHEL DE JUGLART et autres, COURS DE DROIT CIVIL, op.cit, P 174. 
(3) - IBID, P174-175. 

  .45، صالسابقدلاندة، الوجیز في شهادة الشهود، المرجع یوسف  - )4(
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   : الشهادة السماعیةثانیا

فالشاهد یشهد بما سمع روایة  الدرجة الثانیة وتسمى الشهادة فيهي شهادة غیر مباشرة، 

عن غیره ومثالها أن یشهد شخص أنه سمع الواقعة یرویها له شاهد یكون هو الذي رآها بعینه أو 

، والشهادة السماعیة تعرف بأنها شهادة على الشهادة، وهي جائزة حیث تجوز سمعها بأذنه

ملف  1989-03-27ا في قرار لها بتاریخ:وهذا ما قررته المحكمة العلی )1(الشهادة الأصلیة.

أصحابها بها  من المقرر شرعا أن الزواج لا یثبت إلا بشهادة العیان التي یشهد"  53272رقم:

أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفین، أو بشهادة السماع التي یشهد أصحابها 

   ."كانا متزوجین أنهم سمعوا من الشهود وغیرهم أن الطرفین

ت بأي من شهادة العیان أو أن الطاعن لم یأ-في قضیة الحال -ولما كان من الثابت

لإثبات زواجه فإن قضاة الموضوع برفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم   السماع

  )2( الأساس القانوني.

تقدیریة أقل من الشهادة المباشرة، وتخضع في تقدیر قیمتها للسلطة الالسماعیة شهادة وال

  )3(المطلقة للقاضي.

   الشهادة بالتسامع :ثالثا

تختلف الشهادة بالتسامع عن الشهادة السماعیة، فالشهادة السماعیة هي التي یرویها 

الواقعة بنفسه، أما الشهادة بالتسامع هي عبارة عن شهادة وعاین الشاهد نقلا عن شخص شاهد 

       )4(الناس من الأخبار. هبما یتسامعه ویتناقل

لا یجوز  أنهو  )5(في الشهادة وجوب معاینة الشاهد للواقعة محل الشهادة بنفسه الأصلو 

، غیر أنها أجیزت أن یشهد بشيء لم یعاینه ولم یسمع به بنفسه من المشهود علیهللشاهد 

الشهادة بالنسب والموت والنكاح والدخول، على أن هذه  استحسانا في بعض المسائل، من ذلك

. وتتعلق بها أحكام تبقى لا یطلع علیها إلا هم بمعاینة أسبابها خواص من الناس الأمور یختص
                                                           

 .313صالمرجع السابق، ، آثار الالتزام -نظریة الالتزام بوجه عام، الإثباتعبد الرزاق أحمد السنهوري،  - )1(

المرجع   ،في مادة الأحوال الشخصیة الجزائريالاجتهاد . ینظر جمال سایس، 82، ص 3، العدد 1990المجلة القضائیة،  -  )2(

 .409ص، 1جالسابق، 

 .220المرجع السابق، ص ،طرق الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةباطلي، وغنیة بلعیساوي محمد الطاهر  - )3(

 .49-48صص یوسف دلاندة، الوجیز في شهادة الشهود، مرجع سابق،  - )4(

 .178المرجع السابق، ص ،طرق الإثبات الشرعیةبك،  إبراهیم أحمد - )5(
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 )1(على انقضاء القرون، فلو لم تقبل فیها الشهادة بالتسامع أدى ذلك إلى الحرج وتعطیل الأحكام.

خلافا  كن عدم الوصول إلى مصدرها الأصليوالشهادة بالتسامع لا یعول علیها، لأنه من المم

  )2(السماعیة التي یمكن فیها التحري والوصول إلى مصدرها الأصلي.للشهادة 

  زواج المغفل بالیمین والنكول عنهالمطلب الثالث: إثبات عقد ال

المهمة، والتي یلجأ إلیها عند العجز عن إقامة الأدلة  طرق الإثبات طریق من یعد الیمین       

 الفرع الأول)(تعریف الیمین وأدلة مشروعیته لتناو یتم وعلیه سوف  الشهادة،الأخرى وهي الإقرار و 

إثبات عقد الزواج المغفل بالنكول عن الیمین(الفرع ثم  )،الثاني(الفرع أنواع الیمین القضائیةثم 

  الثالث)

   تعریف الیمین وأدلة مشروعیتهالفرع الأول: 

  وأدلة مشروعیته تطرق إلى تعریف الیمینیتم العتبر الیمین من الأدلة المطلقة، وعلیه ی       

  .(ثانیا)وأدلة مشروعیته( أولا) ثم 

 تعریف الیمینأولا: 

  ة:ـــــــــلغ -1

الیمین في كلام العرب تطلق على عدة معان، یقال للید الیمنى: یمین، والیمین القوة 

أي  )3(.﴾لأََخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ  ﴿وفي التنزیل العزیز: والقدرة، ویقال للحلف والقسم: الیمین.

باسم یمین الید، لأنهم كانوا یبسطون أیمانهم إذا  ایمین، وسمي الحلف بالقدرة وقیل بالید الیمنى

 )4(حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبایعوا.

 ا: ــــــفقه -2

مقصود به القربة أو ما یجب بإنشاء لا یفتقر لقبول معلق قسم أو التزام مندوب غیر الیمین 

 )5(.بأمر مقصود عدمه

                                                           
 .170، صالسابقالمرجع  ،بك، طرق الإثبات الشرعیة إبراهیم أحمد - )1(
 .49یوسف دلاندة، الوجیز في شهادة الشهود، المرجع السابق، ص - )2(

 .45:الحاقة، الآیة سورة - )3(
 .462- 461صص ، 13جالمصدر السابق، لسان العرب، ، ابن منظور - )4(

شرح حدود ابن عرفة الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة ،  اعأبو عبد االله محمد الأنصاري الرص - )5(

 .206السابق، ص رجعكتاب الأیمان، الم
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  نا:قانو  -3

لم یعرف القانون الیمین، إلا أنه نظم أحكامه في الفصل الخامس بعنوان الیمین، من 

 من القانون المدني الجزائري. الالتزامالباب السادس بعنوان إثبات 

الیمین قول یتخذ فیه الحالف االله شاهدا على صدق ما یقول أو « بأنه: الیمین  ویمكن تعریف

  )1(.»ل عقابه إذا ما حنثعلى إنجاز ما وعد به، ویستنز 

  : أدلة مشروعیة الیمینثانیا

  :من الكتاب  - أ

 )2(.﴾إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلاً  ﴿:-قال تعالى -

  )3(.﴾عَقَّدتُّمُ الأَْیْمَانَ  لاَ یُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَٰكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا ﴿:-أیضاوقوله  -

  فهذه الآیات دلالاتها واضحة في إتیان مشروعیة الیمین.

  :من السنة النبویة الشریفة   -  ب

 دماء رجال:" لو یعط الناس بدعواهم لادعى ناس - صلى االله علیه وسلم -ل رسول االله قا

 )4(وأموالهم ولكن الیمین على المدعى علیه".

  من الإجماع:   - ج

إلى  -صلى االله علیه وسلم-ف في الدعاوى من عهد رسول االله ة على الحلأجمعت الأم

 )5(الحاضر، وهذا ما یدل على مشروعیته وثبوت أحكامه.الوقت 

   :القضائیة أنواع الیمین :الفرع الثاني

وهي توجه من أحد الخصوم إلى الخصم القضائیة هي التي تحلف أمام القضاء،  الیمین    

، وهي ما یعرف ، وقد یوجهها القاضي إلى أحد الخصوم(أولا) ن الحاسمةسمى الیمیتو  الآخر،

  .(ثانیا) بالیمین المتممة

                                                           
 .514ص، المرجع السابق، آثار الالتزام -نظریة الالتزام بوجه عام، الإثباتعبد الرزاق أحمد السنهوري،  - )1(

  .77:سورة آل عمران، الآیة - )2(

 .89، الآیة:سورة المائدة - )3(
 .4567صحیح مسلم، كتاب الأقضیة، باب الیمین على المدعى علیه، رقم الحدیث  - )4(

  الإنهاءات الثبوتیة بالمحاكم الشرعیة بالمملكة العربیة السعودیة، المرجع السابق ناصر بن إبراهیم بن صالح المحیمید،  -  )5(

  .180ص 
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  الیمین الحاسمةأولا: 

الیمین الحاسمة هي تلك الموجهة من الخصم إلى خصمه حسما للنزاع بینهما، إذا ما 

أما إذا  دعواه جههاالذي و فإن أداها الخصم الموجهة إلیه خسر  أعوزه دلیل آخر لإثبات ما یدعیه

، وقد ترد الیمین إلى الخصم الذي وجهها، فإذا الموجهة إلیه عن أدائها كسب المدعي دعواه نكل

 )1(حلف قضى لصالحه وإن نكل خسر دعواه.

یجوز لكل من الخصمین أن یوجه  «:أنه ق.م.ج على 343ي هذا الصدد نصت المادة فف

  الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر. 

ولمن  یجوز للقاضي منع توجیه هذه الیمین إذا كان الخصم متعسفا في ذلك. على أنه

  )2(.» وجهت إلیه الیمین أن یردها على خصمه...

  الیمین المتممة:ثانیا: 

إلى أحد الخصوم لاستكمال  الیمین المتممة هي التي یوجهها القاضي من تلقاء نفسه

لأدلة المقدمة في الدعوى كافیة  لتكوین اقتناع الدلیل الذي قدمه لهیئة المحكمة، فإذا لم تكن ا

 القاضي فالیمین المتممة ینحصر نطاقها في الدعوى التي یوجد بها دلیل غیر كاف، فدور الیمین

أن یوجه  للقاضي« ق.م.ج بقولها: 348المادة  ما أقرتههذا استكمال هذا الدلیل، و  المتممة هو

أوفي ما یحكم  على ذلك حكمه في موضوع الدعوىالیمین تلقائیا إلى أي من الخصمین لیبني 

دلیل كامل، وألا تكون الدعوى خالیة  في توجیه هذه الیمین ألا یكون في الدعوى یشترط و .به

     )3(.»من أي دلیل

                                                           
 .234ات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، صنبیل إبراهیم سعد، الإثب - )1(

 78، ج.ر عددلمتضمن القانون المدني، ا1975سبتمبر 26، الموافق لــ1395رمضان 20 مؤرخ في 58- 75الأمر  -  )2(

خ ، الصادر بتاری44، ج.ر عدد 2005جویلیة  20، المؤرخ في 10- 05، معدل بالأمر رقم 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ 

  .2007ماي  03الصادر بتاریخ  31، ج.ر عدد 2007ماي  13، المؤرخ في 05-07والمتمم بالأمر المعدل 2005

 78، ج.ر عددلمتضمن القانون المدني، ا1975سبتمبر 26، الموافق لــ1395رمضان 20 مؤرخ في 58- 75الأمر  – )3(

، الصادر بتاریخ 44، ج.ر عدد 2005جویلیة  20في ، المؤرخ 10- 05، معدل بالأمر رقم 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ 

2005.  



 إثبات عقد الزواج المغفل                                             الفصل الثاني

 

69 
 

یجوز « ، أنه:424799رقم ، ملف 2008-02-13: بتاریخ وقد جاء في قرار للمحكمة العلیا

    ) 1(.»د والیمین المتممةإثبات الزواج العرفي بشهادة الشهو 

الأصل أن الیمین لا یأخذ به القضاء كدلیل لإثبات الزواج المغفل وذلك لعدم كفایته كدلیل و     

فقد ذهبت  ،ولأن الزواج یقوم على أركان وشروط وهو ما یثبت بالشهود الذین یؤكدون توافرها

یثبت « إلى أنه: ،204254رقم: ملف  1998-09-22المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ:

الزواج العرفي بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ویمین، وهذا طبقا لقول خلیل في باب أحكام 

  )2(.»لا نكاح بعد الموت الشهادة

  بالنكول عن الیمینعقد الزواج المغفل إثبات : الثالفرع الث

 347 المادة وقد تعرضت)3(النكول عن الیمین هو امتناع من وجبت علیه أوله یمین منها.     

دون ردها على  فنكل عنها من وجهت إلیه الیمین كل« ق.م.ج إلى النكول عن الیمین بقولها:

  )4(.»علیه الیمین فنكل عنها خسر دعواه خصمه، وكل من ردت

نتج عن ذلك  وفقا لما هو مطلوب، ومعنى هذا أنه من رفض أداء الیمین دون ردها على خصمه

  وسوف یحكم علیه بما طلبه خصمه.أنه یخسر دعواه، 

  ار عقد الزواج المغفلــــــــآث: الثانيالمبحث   

ولا ینقصه إلا التسجیل أمام الهیئات  ،بما أن عقد الزواج المغفل ینعقد صحیحا شرعا

التي یرتبها عقد الزواج المسجل، إلا أن هذه الآثار ثار نفس الآفهو یرتب المخولة قانونا لذلك، 

  غیرها لا یمكن المطالبة بها قضاء إلا بعد إثبات الزواج و تسجیله.من حقوق و 

                                                           
  في مادة الأحوال الشخصیة الجزائريالاجتهاد  . ینظر جمال سایس،307، ص2، العدد2008مجلة المحكمة العلیا،  - )1(

 .1460ص، 3جالمرجع السابق، 

 .963ص ، 2ج، نفسه. المرجع 173، ص2، العدد2000المجلة القضائیة،  - )2(
شرح حدود ابن عرفة الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة ،  أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع - )3(

 .611، صالقسم الأولالسابق،  رجعباب النكول، الم

 78د، ج.ر عدلمتضمن القانون المدني، ا1975سبتمبر 26، الموافق لــ1395رمضان 20 مؤرخ في 58- 75الأمر  -  )4(

، الصادر بتاریخ 44ج.ر عدد  ،2005جویلیة  20، المؤرخ في 10- 05، معدل بالأمر رقم 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ 

 .2007ماي  03الصادر بتاریخ  31، ج.ر عدد 2007ماي  13، المؤرخ في 05-07والمتمم بالأمر المعدل 2005
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بل تمتد آثاره أیضا  ،على الزوجین فحسب الزواج فهي لا تقتصرعقد و بالعودة إلى آثار  

تحدث في هذا المبحث عن الآثار التي الیتم سوف إلى الأولاد، كما تمتد إلى المجتمع، وعلیه 

بة المطلب الأول) ثم الآثار التي یرتبها بالنسلنسبة للزوجین (الزواج المغفل بایرتبها عقد 

السلبیة التي تعود على الآثار  للأبناء(المطلب الثاني) مع احتفاظ الزواج المغفل ببعض

  لمجتمع(المطلب الثالث).ا

  د الزواج المغفل بالنسبة للزوجینار عقــالمطلب الأول: آث

بین الرجل والمرأة على الوجه الشرعي، فإنه بعد انعقاده نظرا لأن عقد الزواج رباط مقدس        

صحیحا سیرتب جملة من الآثار الشرعیة. والتي تتمثل في حقوق الزوجة على زوجها (الفرع 

بینهما( الفرع  الأول) وحقوق الزوج على زوجته( الفرع الثاني)، فالحقوق والواجبات المشتركة

  (الفرع الرابع).ة قد الزواج المغفل على حقوق الزوجتطرق إلى آثار عیتم الوأخیرا الثالث)، 

   رع الأول: حقوق الزوجة على زوجهاالف

علیها في ظل  امنصوصبعد أن كانت لم یتعرض قانون الأسرة الجدید إلى هذه الحقوق،        

غیر أنه ركز على الحقوق أن هذه الحقوق تفرض نفسها شرعا وقانونا،  إلا ،القانون القدیم

وهذه الحقوق هي النفقة( أولا)، العدل بین  )2(.ق.أ.ج 36ضمن المادة  )1(بات المشتركةوالواج

  الزوجات (ثانیا) وعدم الإضرار بالزوجة (ثالثا) وأخیرا حریة التصرف في مالها(رابعا).

  أولا: نفقة الزوجة

ما یلزم  في معیشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة، وكل النفقة هي ما تحتاج إلیه الزوجة     

   )3(لها حسب ما تعارف الناس علیه.

  وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع.

  

                                                           
 .144المرجع السابق، ص دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، لشرح قانون الأسرة الجزائري المعدالرشید بن شویخ،  - )1(

المتضمن قانون الأسرة. ج.ر مؤرخة  11- 84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر  - )2(

    .15، العدد2005-02- 27في:

 .437لمرجع السابق، صا أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي،  - ) 3(
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 آتَاهُ  مِمَّا فَلْیُنفِقْ  رِزْقُهُ  عَلَیْهِ  قُدِرَ  وَمَن ۖ◌  سَعَتِهِ  مِّن سَعَةٍ  ذُو لِیُنفِقْ  ﴿:- قوله تعالى -فمن الكتاب 

  )1(.﴾تَاهَاآ مَا إِلاَّ  نَفْسًا اللَّهُ  یُكَلِّفُ  لاَ  ۚ◌  اللَّهُ 

ومن السنة النبویة ما رواه البخاري ومسلم في صحیحیهما أن هند بنت عتبة قالت: یا رسول االله 

فقال  ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا یعلم،إن أبا سفیان رجل شحیح  

   )2(.صلى االله علیه وسلم: خذي من ما یكفیك وولدك بالمعروف

الزوج نحو زوجته حتى ولو كان الزوج فقیرا والزوجة غنیة. وفضلا عن ذلك  والنفقة واجبة على

  )3(یجب أن یكون الزواج صحیحا.

تجب نفقة « على أنه: منه 74نجده قد نص في المادة  ،ة الجزائريوبالرجوع إلى قانون الأسر      

 80و  79، 78د الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام الموا

  )4( .»من هذا القانون

   ا: العدل بین الزوجات عند التعددثانی

من واجبات الزوج نحو زوجته العدل في حالة الزواج بامرأة ثانیة أو أكثر في حدود الشریعة      

الإسلامیة، والمراد بالعدل القسم بین الزوجات، لمن في عصمته أكثر من زوجة واحدة، فیجب 

فمن خاف وظن عدم العدل  )5(ي بینهن، ویحرم علیه تفضیل واحدة على أخرى.علیه أن یساو 

ویكون في العدل الممكن  )6(.﴾فَوَاحِدَةً  تَعْدِلُوا أَلاَّ  خِفْتُمْ  فَإِنْ  ﴿ حرم علیه التعدد، لقوله تعالى:

  )7(والمقدور علیه الذي یملكه المكلف، ویكون في المبیت والنفقة والمعاملة.

                                                           
 .7:سورة الطلاق، الآیة - )1(

فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یكفیها وولدها بالمعروف. رقم  ، باب إذا لم ینفق الرجلالنفقاتصحیح البخاري، كتاب  – )2(

 .5364الحدیث 

 .146سابق، صالمرجع ال دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ،بن شویخ الرشید - )3(

المتضمن قانون الأسرة. ج.ر مؤرخة  11- 84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر  - )4(

 .15، العدد2005-02- 27في:

 2010، ئر للنشر والتوزیع، الجزائرعبد القادر داودي، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار البصا-  )5(

 .175ص

 .4:سورة النساء، الآیة - )6(

 .176ص مرجع سابق، عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، - )7(
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ة أن تعترض على زوجها بمجرد الزواج بأخرى وترفع أمرها إلى القضاء، إذا كانت و للزوج     

  )1(ق.أ.ج. 19ادة المقد اشترطت علیه عدم الزواج فوافق على ذلك الشرط، 

  ثالثا: عدم الإضرار بالزوجة

عورها شلا یجوز للزوج أن یؤذي زوجته سواء بالفعل أو بالقول ونحو ذلك مما یخدش      

   )2(متها.ویؤذي كرا

 تُمْسِكُوهُنَّ  وَلاَ  ۚ◌  بِمَعْرُوفٍ  سَرِّحُوهُنَّ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَأَمْسِكُوهُنَّ  « :-لقوله تعالى -وذلك مصداقا 

لِكَ  یَفْعَلْ  وَمَن ۚ◌  لِّتَعْتَدُوا ضِرَارًا   )3(.» نَفْسَهُ  ظَلَمَ  فَقَدْ  ذَٰ

  عا: التصرف في أموالها بحریةبرا

لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة « على أنه: 37في المادة  ق.أ.جنص      

فقد أخذ المشرع الجزائري برأي الجمهور القائلین باستقلالیة الذمة المالیة للمرأة وأن  )4(.»الآخر

لها حق التصرف في أموالها سواء على سبیل المعاوضة أو التبرع، فهي والرجل سواء في 

  )5(ذلك.

  زوج على زوجته:الفرع الثاني: حقوق ال

الزواج، وعلیه سوف یتم تناول طاعة الزوجة  للزوج على زوجته حقوق بمقتضى عقد      

  القرار في البیت (ثانیا)، ثم ولایة التأدیب(ثالثا).(أولا)، ثم الزوجه

  :الزوجة لزوجها أولا: طاعة

والتي كانت  11-84من القانون  39 ، المادة02-05زائري بموجب الأمر ألغى المشرع الج     

 ومراعاته باعتباره رئیس العائلة تنص صراحة في فقرتها الأولى على وجوب الزوجة طاعة زوجها

نجدها نصت في فقرتها الثانیة بالقول: المعاشرة بالمعروف  36غیر أنه وباستقراء نص المادة 

                                                           
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها  « ق.أ.ج على: 19نصت المادة  -  )1(

 .» رط تعدد الزوجات ...ضروریة، ولا سیما ش

 .161المرجع السابق، ص دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلالرشید بن شویخ،  - )2(

 .231:سورة البقرة، الآیة  - )3(

. ج.ر مؤرخة المتضمن قانون الأسرة 11- 84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر  - )4(

  .15، العدد2005-02- 27في:

 .180، المرجع السابق، صعبد القادر داودي، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري - )5(



 إثبات عقد الزواج المغفل                                             الفصل الثاني

 

73 
 

یكن في ذلك وتبادل الاحترام والمودة والرحمة، وعلیه فإن واجب طاعة الزوجة لزوجها ما لم 

  )1(.من الواجبات المقدسة -عز وجل -معصیة الله 

، یحیلنا على أحكام الشریعة )2(منه 222وما یعزز ذلك أن قانون الأسرة في المادة  

  -لقوله تعالى -الإسلامیة، وهذه الأخیرة فیها ما یفید بأنه على الزوجة طاعة زوجها، مصداقا 

لَ  بِمَا سَاءِ النِّ  عَلَى قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ  ﴿    )3(.﴾أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  أَنفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ  عَلَىٰ  بَعْضَهُمْ  اللَّهُ  فَضَّ

  الزوجیة نیا: القرار في بیتثا

للإیفاء بمطالب  على زوجته أن تقر وتقیم معه في مسكن الزوجیة من حق الزوج إن    

یفه بواجب النفقة والرعایة.الزوجیة تحقیق السكینة والعنایة بالبیت والأبناء مقابل تكل
)4(   

  : ولایة التأدیبلثاثا

للزوج على زوجته حق تأدیبها في حدود ما یسمح به الشارع والقانون، وباعتبار الزوج هو     

رب الأسرة فحال عدم قیام الزوجة بطاعته فبإمكانه تأدیبها بالموعظة الحسنة، أو بالهجر في 

   )5(المضجع والضرب غیر المبرح.

  بین الزوجین ع الثالث: الحقوق والواجبات المشتركةالفر 

بالإضافة إلى الحقوق التي یختص بها كل واحد من الزوجین، فإن هناك حقوق مشتركة     

  ق.أ.ج على النحو التالي: 36حددتها المادة 

 المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة.  -1

 رام والمودة والرحمة.المعاشرة بالمعروف ، وتبادل الاحت  -2

 التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم.  -3

 التشاور في تسییر شؤون الأسرة وتباعد الولادات.  -4

 حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزیارتهم.  -5

                                                           
 .37، ص2008، دار هومة، 2یوسف دلاندة ، دلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة (الزواج والطلاق)، ط - )1(

 .»كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة« :أنه .أ.ج علىق 222نصت المادة  - ) 2(

   .34:سورة النساء، الآیة - )3(

 .189، المرجع السابق، صعبد القادر داودي، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري - )4(

 .38ي في مادة شؤون الأسرة (الزواج والطلاق)، المرجع السابق، صیوسف دلاندة ، دلیل المتقاض - )5(
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 وف.المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین الأقربین بالحسنى والمعر   -6

 زیارة كل منهما لأبویه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف.  -7

إن الملاحظ على هذه المادة، أنها لم تمیز بین حقوق وواجبات كل من الزوجین، كما أنها      

، كما ضمت أحكام كانت مدرجة في 04أضافت أحكام جدیدة، كما هو الحال بالنسبة للفقرة 

وبصیغة  37، مع تعدیل أحكام المادة 02-05الأمر  اللتین ألغیتا بموجب 39و 38المادتین 

  )1(جدیدة.

  ةالزوج الفرع الرابع: آثار عقد الزواج المغفل على حقوق

 39اعترف المشرع الجزائري صراحة بعقود الزواج المغفلة، وذلك من خلال المادة      

واج المغفل تترتب وطبقا لنص هاتین المادتین، فإن عقد الز  )3(ق.أ.ج 22، والمادة )2(.جق.ح.م

أنه وعلى الرغم من اعتراف المشرع الجزائري بهذا  غیرعنه كافة الآثار الشرعیة والقانونیة، 

، إلا بعد توثیقه في سجلات ا، إلا أن الآثار المترتبة عنه لا یمكن الاحتجاج بها قانونالزواج

  وتترتب عن عدم توثیق الزواج المغفل الآثار الآتیة: الحالة المدنیة

یعتد بعقد الزواج المغفل أمام الإدارات العمومیة وأمام شركات التأمین وصندوق التقاعد  لا  -1

 )4(والضمان الاجتماعي، كما لا تمنح التعویضات ولا المنح العائلیة، إلا بعد تسجیل الزواج.

تتنازل المرأة عن جزء كبیر من حقوقها، فلا تستطیع أن تحمي نسلها  المغفلفي الزواج   -2

ابنها على اسم  تسجیل اسمفمثلا قد تلجأ المرأة إلى د في نسبه إلى الأب إذا ما تنكر له، الجدی

قد یشكل هذا الزواج أثرا نفسیا علیها، حیث الزوجة الأولى، فیضیع حقها في الأمومة، كما 

                                                           
 .32، صالسابقالمرجع دلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة (الزواج والطلاق)، یوسف دلاندة،  – )1(

عدد ، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر 1970فیفري  19الموافق لــ  1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )2(

غشت  09الموافق  1435شوال  13مؤرخ في  08-14.المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري  27الصادر بتاریخ:  21

 1438ربیع الثاني  11مؤرخ في  03- 17، المعدل والمتمم بالقانون2014غشت  26، الصادر بتاریخ 49ج.ر عدد 2014

   . 2017ینایر  11الصادر بتاریخ  02، ج.ر عدد2017ینایر  10الموافق 
المؤرخة في  ،ر.ج المتضمن قانون الأسرة. 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  -  )3(

  . 15، العدد27-02-2005
 .174- 173ص ص المرجع السابق،  بین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع، عقود الزواج العرفیةعلي بداوي،  - )4(
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یجعلها تشعر أنها نصف متزوجة، وتقلق من هاجس الطلاق إذا طلبت من زوجها العدل في 

 )1(فقة إذا كانت هي الثانیة أو الثالثة أو طلبت منه توثیق هذا الزواج.القسم أو الن

 ان الزوج من هؤلاء المتمتعین فقطقد تشعر المرأة أثناء هذا الزواج بالإهانة، خاصة إذا كو  -3

ولا یهتم بمطالب زوجته النفسیة والعاطفیة، وقد یزداد الأمر سوءا إذا استغل الرجل هذا الزواج في 

ل  زوجته عن طریق تهدیدها بالطلاق، أو غیر ذلك من الأمور المشینة إذا لم یكن له ابتزاز أموا

 )2(دین یردعه، كما هو الحال في هذا العصر.

بالإضافة إلى صعوبة إثبات زواجها أمام القضاء، وبما أنها لا تملك مستخرج من سجل      

 كنها المطالبة بجمیع حقوقهاالحالة المدنیة، فهي أمام القضاء لا صفة لها كزوجة، فلا یم

طالما لم تثبت و  المعترف بها قانونا للزوجة المتزوجة رسمیا، كحق النفقة وغیرها من الحقوق

وبالتالي لا یجوز لها التقاضي، وهذا حسب نص الزوجة علاقة الزوجیة فإنها تبقى بدون صفة 

تكون غیر مؤسسة إذ طالبت  وبالتالي فإن مطالبتها بحقوقها المالیة )3(.ق.إ.م.إ.ج 13المادة 

 بإثبات علاقة الزوجیة والنفقة وفشلت في إثبات عقد زواجها.

في  قة الزواج یجعلها غیر قادرة على متابعة زوجها جزائیاین عدم حیازة الزوجة لوثكما أ      

  )4(.ق.ع.ج 330المادة  ،حالة ترك الزوج لمقر الزوجیة مدة شهرین

من نفس  330المادة وجها بجریمة الإهمال المنصوص علیها بابعة ز لا یمكنها متكما      

 339بجریمة زنا الزوجیة المنصوص علیها في المادة  تهمتابعأیضا یمكنها ولا القانون، 

  إذا كان الزوج على علاقة غیر شرعیة بامرأة أخرى. )5(ق.ع.ج

                                                           
  وخارجها دراسة فقهیة واجتماعیة نقدیة الزواج العرفي داخل المملكة العربیة السعودیةعبد الملك بن یوسف المطلق،  - )1(

 .554، 553صص ، السابقالمرجع 
 .554ص ،نفسهمرجع ال - )2(

 25ق ، المواف1429صفر  18مؤرخ في  09-08، المعدل والمتمم بالقانون 1966-06-08مؤرخ في  154-66الأمر  - )3(

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 2008فبرایر 

      دج 200.000 - دج 50.000) وبغرامة من 2) أشهر إلى سنتین(6یعاقب بالحبس من (« ق.ع.ج : 330نصت المادة  - )4(

والمادیة المترتبة عن السلطة  أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین ویتخلى عن كافة التزاماته الأدبیة -1     

  الأبویة أو الوصایة القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي.

 .») عن زوجته وذلك لغیر سبب جدي2الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین( - 2
لا تتخذ ... ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین ... و «ق.ع.ج على:  339نصت المادة  -  )5(

 .» الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور...
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ة من عقد زواج لمتابعة القضائیة تستلزم أن ترفق إلى جانب الدعوى أو الشكوى نسخفا    

، وهذا ما أكدته الصفةعواها لانعدام مسجل بالحالة المدنیة، لإثبات صفتها كزوجة وإلا رفضت د

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة « ق.إ.م.إ بقولها: 13المادة 

  قائمة أو محتملة یقررها القانون.

  )1(.»و في المدعى علیهیثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أ

فعدم تسجیل عقد الزواج یفتح منافذ الظن والسوء وانتهاك الأعراض، ورمي الناس بالإفك     

   )2(وهذا الأمر یهدد كیان المجتمع ویعرض أمنه وسلامته للخطر.

  د الزواج المغفل بالنسبة للأبناءار عقـالمطلب الثاني: آث

الذي أحاطه الشارع بالإجلال  ،یة من غایات الزواجإن الحفاظ على النسل بالإنجاب غا     

وزینة الحیاة الدنیا، وإذا كانت آثار الزواج المادیة تعود  ، فالأبناء هم ثمرة هذا الزواجوالتقدیر

ولهذا  قدوم الولد وإقبال الحیاة بمولدهمباشرة على الزوجین، فإن آثاره الطبیعیة لا یعبر عنها إلا 

 ثبوت النسب من أهم هذه الحقوقو الحقوق الواجبة للأبناء قبل الآباء، من حیث تكالیفه  لالنس

وعلیه سیتم التطرق إلى طرق إثبات النسب( الفرع الأول)، ثم آ ثار عقد الزواج  )3(.الشرعي

  المغفل على إثبات النسب( الفرع الثاني).

  الفرع الأول: طرق إثبات النسب

ق.أ.ج(أولا)  40من المادة  1یدیة نصت علیها الفقرة طرق إثبات النسب مختلفة، منها تقل       

  (ثانیا).ق.أ.ج 40 بعد تعدیل المادة 2ومنها حدیثة أضافتها الفقرة 

  : الطرق التقلیدیة لإثبات النسبأولا

المراد به هو الزوجیة الصحیحة القائمة بین الرجل والمرأة عند  :الفراش(قیام الزوجیة)  -1

   )4(ابتداء حملها بالولد.

                                                           
 25، الموافق 1429صفر  18مؤرخ في  09-08، المعدل والمتمم بالقانون 1966-06-08مؤرخ في  154-66الأمر  - )1(

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 2008فبرایر 
 .31- 30المرجع السابق، صرى للزواج غیر الرسمي، الزواج العرفي وصور أخفارس محمد عمران،  - )2(

 .161، ص1999محمد أحمد سراج و محمد كمال إمام، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة،  - )3(

 د.م.ن س.ن،د.في الفقه الإسلامي المقارن، المؤسسة الحدیثة للكتاب، مصطفى إبراهیم الزلمي، أحكام الزواج والطلاق  -  )4(

  .83ص
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   )2(.أو الدخول بشبهة )1(كون بعقد الزواج الصحیح أو الفاسدوی

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو الإقرار أو البینة أو « :أنه ق.أ.ج على 40وقد نصت المادة 

  )3(.» بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول...

  172333ملف رقم: 1997-10-28وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ:     

من المقرر شرعا أنه یمكن إثبات النسب بالزواج الصحیح والإقرار والبینة وشهادة الشهود  «

ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبیقا لقاعدة إحیاء الولد لأن إثبات النسب یعد إحیاء 

  )4(.»له

  :ثبوت النسب بالزواج الصحیح  - أ

زواج الصحیح متى كان الزواج شرعیا ومتى أمكن الاتصال ینسب الولد إلى والده من ال     

  ق.أ.ج. 41، ولم ینفه بالطرق المشروعة. هذا ما نصت علیه المادة بین الزوجین

   )5(.»الولد للفراش وللعاهر الحجر« وفي الحدیث الشریف:

 یخ:المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، ومنها القرار الصادر بتار ذهبت إلیه وهذا ما 

من المقرر قانونا أنه یثبت النسب بالزواج الصحیح  « 204821رقم: ملف  20-10-1998

  )6(.»وینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال

  یثبت نسب الولد في الزواج الصحیح بالشروط الآتیة:و 

                                                           
كل عقد زواج وقع إبرامه مستوفي الرضا بالإیجاب والقبول، وفاقدا شروط صحته، كالعقد بدون (هو عقد النكاح الفاسد:  - )1(

الأسرة الجزائري في  نظر عبد العزیز سعد، قانونی. )شاهدین أو بدون صداق أو بدون ولي في حالة وجوبه، یعتبر زواجا فاسدا

 .  77المرجع السابق، ص ،ثوبه الجدید
:( شبهة عقد وشبهة فعل، أما شبهة العقد: هي أن یعقد رجل على امرأة، ویتم الدخول بها ثم یتبین أنها الشبهة نوعان -  )2(

محرمة علیه، أو أن العقد فاسد لسبب من أسباب فساد العقود والذي اطلع علیه بعد الدخول بها. أما شبهة الفعل: فهي أن یطأ 

 عبد القادر داودي ینظرأة من غیر أن یكون بینهما عقد صحیح ولا فاسد، معتقدا حلیتها، فیتبین أنها محرمة علیه). رجل امر 

  .  193أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص

ج.ر، المؤرخة في  لمتضمن قانون الأسرة.ا 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر  - )3(

  . 15، العدد27-02-2005

  2جینظر جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في مجال الأحوال الشخصیة، . 42، ص1، العدد1997المجلة القضائیة،  -  )4(

 .868-867ص ص

 صحیح البخاري، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. - )5(

    الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة نظر جمال سایس،ی. 82، عدد خاص، ص2001د قضائي، اجتها - )6(

 .1026ص، 2جمرجع سابق، 
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 وهذا یتحقق بأمرین: :إمكان حمل الزوجة من الزوج -

ى منه الإحبال، بأن یكون بالغا أو مراهقا في الأقل، فلو كان دون أن یكون الزوج ممن یتأت  -1

 )1(هذا العمر لا تعتبر هذه الطریقة قائمة، لأنه لا یتصور أن تحمل منه زوجته.

إمكان التلاقي بین الزوجین عادة بعد العقد، فلو انتفى إمكان هذا التلاقي وأتت بولد بعد   -2

بت نسبه منه، لأن العقد جعل الاتصال بین مضي ستة أشهر من تاریخ الزواج فلا یث

 )2(الزوجین هو السبب الحقیقي للحمل.

 أشهر) 06أن لا تضعه في أقل مدة الحمل (وهي   -

ویكون ذلك من تاریخ إنشاء العقد، فلو أتت به لأقل من ذلك فلا یثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه 

   )3(لا بالفراش. في هذه الحالة بالإقراروأقر بأنه منه ولم یصرح أنه من زنى، ویكون ثبوت النسب 

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن « :أنه ق.أ.ج على 41وقد نصت المادة 

  )4(.»الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة

  :ثبوت النسب بالدخول في الزواج الفاسد   -  ب

  سبب النسب هو الفراش فإذا لا تترتب آثار عقد الزواج الفاسد إلا بعد الدخول الحقیقي، و       

  ولدت المتزوجة زواجا فاسدا لستة أشهر أو أكثر من حین الدخول، ولم تزد المدة عن أكثر مدة 

  )5(الحمل فإن نسب الولد یثبت بالفراش من غیر حاجة إلى ادعائه إیاه.

 :ثبوت النسب بنكاح الشبهة  - جـ

سب الولد ممن وطئها إلا إذا ادعاه فیثبت إذا ولدت المرأة بعد أن وطئت بشبهة، فلا یثبت ن    

   )6(نسبه منه بالإقرار لا بالفراش، لأن المرأة لا تكون فراشا لمن دخل بها بشبهة.

 

                                                           
 .83مصطفى إبراهیم الزلمي، أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي المقارن، المرجع السابق، ص - )1(
 .83المرجع نفسه، ص - )2(

 .192، ص2010أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، عبد القادر داودي،  - )3(

المؤرخة  ر.ج15العددالمتضمن قانون الأسرة.  11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر - )4(

  . 2005-02- 27في 

 .167سرة في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، صمحمد أحمد سراج ومحمد كمال إمام، أحكام الأ - )5(

 .163أحمد محمود خلیل، عقد الزواج العرفي أركانه وشروطه، المرجع السابق، ص  - )6(
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  :لإقرارثبوت النسب بطریق ا  -2

 :، على أنه، ثبوت النسب بطریق الإقرار، فنصت الأولىق.أ.ج 45-44تضمنت المادتین 

مومة، لمجهول النسب، ولو في مرض الموت متى الأبوة أو یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأ «

   .»صدقه العقل والعادة

الإقرار بالنسب في غیر البنوة والأبوة والأمومة لا یسري على « :أن نصت الثانیة على و

  )1( .»غیر المقر إلا بتصدیقه

  هما:  من تحلیل هاتین المادتین یمكن استنتاج نوعان من الإقرار

  .المباشرة، كما لو أقر شخص بأن فلان ابنه أو أبوه وة والأبوة والأمومةالإقرار بالبن

، كالعمومة وغیرها، وهذا الإقرار فیه تحمیل النسب على والإقرار في غیر الأبوة والبنوة والأمومة

ح ثم إذا ص ،أولا رّ قِ ابنا لوالد المُ  له رُّ قَ المُ ر، فمن أقر بأن فلانا أخوه اقتضى أن یكون قِ غیر المُ 

بنسب وهو ما یعبر عنه الفقهاء المسلمین بالإقرار  )2(له. لمقر أخا للمقرا صح كونالإقرار 

یه بالإضافة إلى أن یصدق المقر عل محمول على المقر نفسه والإقرار بنسب محمول على الغیر

سبق  من الزنا أو أنه ابنهأن لا یدعي المقر بأن الولد المقر علیه ادعاء المقر إذا كان راشدا، و 

  أن تبناه.

ببنوته أو أبوته أو أمومته  رعن ثبوت النسب بطریق الإقرار هو أن یكون المقوالملاحظ 

كان قد نتج عن زواج صحیح أو فاسد أو نكاح شبهة، فإذا كان الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو 

  )3(، فإن إقراره لا قیمة له ولا شرعیة.الأمومة خارج إطار العقد الصحیح 

  :نسب بالبینةثبوت ال  -3

  ادعت الزوجة الولادة وأنكر الزوج حدوثها، أو حصل خلاف بینهما على تعیین الولدإذا     

بعد اتفاقهما على نفس الولادة، فیكفي في إثبات ما ینكره الزوج، شهادة القابلة إذا كانت الزوجیة  

ق أو وفاة وجاءت قائمة بینهما حقیقة فالنسب ثابت بالفراش، فإن كانت الزوجة معتدة من طلا

                                                           
المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11- 84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر  - )1(

 .15، العدد27-02-2005

 .204عبد القادر داودي، الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة، المرجع السابق، ص - )2(

 .216، ص1989، دار البعث، 2عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط - )3(
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، ذلك لأن آثار الزواج بولد فأنكره الزوج فإن الولادة لا تثبت إلا بشهادة رجلین أو رجل وامرأتین

   )1(باقیة في عدة الطلاق والوفاة.

لا یمكن تصوره إلا في الحالة التي یكون فیها الزوجین قد جمع  غیر أن إثبات النسب بالبینة   

غیر شرعیة، ونتج عنها أبناء ووقع بشأن العلاقة سد، أما إذا كانت بینهما عقد زواج صحیح أو فا

  )2(.ذاته، فمن غیر الممكن إثبات نسبه إلى أي شخص بأیة بینة كانت واقعة میلاده أو بشأنه هو

  نیا: الطرق الحدیثة لإثبات النسبثا

ثبات یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإ« :أنه ق.أ.ج على 40/02نصت المادة     

   )4( وإن كان المشرع الجزائري لم یبین صور هذه الطرق العلمیة. )3(.»النسب

فهي  نظام البصمة الوراثیة،هو  امن أشهرهوإن   هناك عدة طرق علمیة لإثبات النسب،    

   شاملة لإثبات النسب ونفیه.

ع وهي موجودة في جمی  ي إثبات النسبففالبصمة الوراثیة وسیلة علمیة قاطعة تساهم 

 وتبقى ثابتة مدى الحیاة شعر أو في أي عضو من أعضاء الجسم مكونات الجسم، منها الدم، ال

  )5(الطفل. إلى أن تتحلل الجثة بعد الموت ما یسمح للطب الشرعي بمعرفة نسب

واللجوء إلى البصمة الوراثیة، یتم عن طریق الخبرة العلمیة، والتي من خلالها یتعرض     

، على أساس أن دقة إثبات النسب فحص الحمض النووي للبصمة الوراثیةالخبیر لتحدید ضرورة 

  )6(.%99.999وصلت إلى القریب من القطع وذلك بنسبة بهذه الطریقة العلمیة، 

  د الزواج المغفل على إثبات النسبالفرع الثاني: آثار عق

فهو یرتب جمیع بما أن عقد الزواج المغفل هو زواج صحیح شرعا ولا ینقصه إلا التسجیل،      

آثاره بما فیها النسب، فالنسب یثبت في الزواج المغفل كثبوته في الزواج الرسمي وهذا لوجود 

                                                           
 .157-156صص الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط - )1(

 .218مرجع سابق، ص، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزیز سعد، - )2(

المؤرخة في  ،ر.المتضمن قانون الأسرة. ج 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02-05الأمر  - )3(

 .15، العدد27-02-2005

 .247صالمرجع السابق، محاضرات في قانون الأسرة، شي، دلیلة فركوس وجمال عیا - )4(

 .248- 247صص ، نفسهالمرجع   - )5(

 2012-03- 15المؤرخ في  734072، نسب ابن المغتصبة، تعلیق على قرار المحكمة العلیا رقم فاطمة الزهراء تبوب - )6(

 .117ص 1، عدد2013لقانونیة والقضائیة، سنة ، م.م.ع، قسم الوثائق والدراسات االصادر عن غرفة شؤون الأسرة والمواریث
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ضیاع حقوق  فراش الزوجیة بعقد صحیح، وبما أن عقد الزواج غیر مسجل فهذا ما یؤدي إلى

  واختلاط الأنساب (ثانیا).زنا المحارم  ،الأبناء (أولا)

   أولا: ضیاع حقوق الأبناء

حقوق الأبناء في النسب، ذلك أن بعض الأزواج یقنعون المرأة ل الزواج المغفل ضیاع     

، وهنا تجد الزوجة یتركها تهربا من المسؤولیةحملها الزوج بالزواج دون تسجیله، وبعد أن یكتشف 

وى نفسها أمام العدالة ساعیة لإثبات زواجها، وإثبات نسب الولد لأبیه، وقد تجد في المقابل دع

ما یؤدي لإهدار لأبیه  الابننفي النسب مرفوعة من الزوج، وقد ینتهي الحكم برفض إلحاق نسب 

    )1(في النسب. الابنحق هذا 

الشرعیة والقانونیة، بحیث لا یتم تسجیله في سجلات  الابنهذا النسب تضیع حقوق وبإنكار      

، فیفقد مكانته في المجتمع، ئف الحكومیة، فلا یمكنه الالتحاق بالمدرسة أو بالوظاالحالة المدنیة

 بحیث یصبح ، فعقد الزواج المغفل بات جنایة على الابن ومستقبلهما ینعكس سلبا على نفسیته

مجهول النسب من الناحیة القانونیة، إلا في حالة إقرار الآباء بذلك وإلحاق نسب أبنائهم لهم، وتم 

ة المدنیة یفرض بالضرورة عدم تسجیل الأبناء في تسجیلهم، فالزواج غیر المقید في سجلات الحال

كما قد یشعر بأنه ابن   تمع، وقد ینحرف سلوكهجفیشعر بأنه مهمش داخل الم )2(سجل الموالید

غیر  شرعي لكنه ضحیة زواج حقیقة الأمر أنه ابن شرعيزنا غیر مرغوب فیه، وإن كان في 

مسجل.
)3(  

  نسابالأ اختلاط  و : زنا المحارمثانیا

  من أبشع ما یخلفه الزواج المغفل، أنه ینتج عنه أبناء وبنات، ومع مرور الزمن قدإن 

یلتقي هؤلاء الأبناء والبنات، والذین تجمعهم رابطة الأبوة، فقد یحدث وأن یتزوج بعضهم بعضا 

 عَلَیْكُمْ  حُرِّمَتْ ﴿: -لقوله تعالى - وهو زواج منهي عنه،  حقیقة العلاقة التي تربطهم.وهم جاهلون 

اتُكُمْ  وَأَخَوَاتُكُمْ  وَبَنَاتُكُمْ  أُمَّهَاتُكُمْ     )4(.﴾وَخَالاَتُكُمْ  وَعَمَّ

                                                           
  .144المرجع السابق، صدراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري،  عقد الزواج غیر الموثقكریمة محروق،  - )1(

  "وقانون الأسرةالحالة المدنیة  في قانونمقال بعنوان" عقد الزواج المغفل ووضعیة الأطفال مجهولي النسب  ابتسام صولي، - )2(

 .257ص ،المرجع السابق

 .128ص المرجع السابق،الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسمي، فارس محمد عمران،  - )3(

  .03:سورة النساء، الآیة - )4(
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عن حدوث وقائع في هذه المحظورات وارتكاب تلك المحرمات. ومن وقد كشف الواقع 

أمثلة ذلك، ما جاء في رسالة إلى لجنة الفتوى بالأزهر من سیدة تقول: تزوجت من رجل عرفیا 

أنجبت  -نتظرة تحسین ظروفه المادیة، وبعد عشرة دامت خمس سنواتوبعقد غیر موثق، م

وفجأة هرب الزوج و اختفى تاركا وحیدة مع ابنها، ومرت الأیام، وبعد فترة تقدم إلیها رجل  -طفلا

فاة، فوافق الرجل وتقبله كریم للزواج، فأخفت عنه حقیقة هذا الابن، وادعت بأنه ابن أختها المتو 

سه. كبر الابن ودخل الجامعة، وجاء أمه یعرض علیها الزواج من زمیلة له ونسبه لنف ابنا له

یها وهو زوجها الأول ووالد بنفس الجامعة، فوافقت وعند زیارتها لبیت زمیلة ابنها رأت صورة أب

مر بزواج الأخوین دون علمهما بذلك ونتج لأفرفضت هذه الزیجة، لكن دون جدوى، وانتهى ا ابنها

    )1(بنة.عن هذا الزواج ا

  الزواج المغفل على المجتمععقد المطلب الثالث: آثار    

(الفرع جریمة التزویر ،ومن بین هذه الآثار، ه على المجتمعیرتب عقد الزواج المغفل آثار     

  .(الفرع الثاني)إرهاق القضاء بقضایا الزواج المغفلو الأول)، 

  جریمة التزویرالفرع الأول: 

هو إنجاب أبناء، وهؤلاء الأبناء یحتاجون في مسارهم الحیاتي  فلالمغ إن من آثار الزواج

یدفعهم إلى الغش  وبما أن عقد زواج آباءهم غیر مسجل، فهذاإلى مجموعة من الوثائق الإداریة، 

واستعمال الطرق الاحتیالیة لتزویر  إلى جرائم التزویر،بهم یؤدي  ماواستعمال الطرق الاحتیالیة، 

   الوثائق وكذا الإدلاء بإقرارات كاذبة.

إثبات نسب أبنائها، وذلك بطریقة غیر  تحاول المرأة تزویر الوثائق لإثبات حقوقها أوكما 

  )2( .شرعیة

  الفرع الثاني، إرهاق القضاء بقضایا الزواج المغفل

النفقة والطلاق والمیراث وغیرها من القضایا  المتمثلة فيو  زیادة على قضایا شؤون الأسرة    

 ، والأدهى من ذلكباتت قضایا تثبیت عقد الزواج المغفل عبئا ثقیلا على كاهل جهاز العدالة

ظهور التحایل من طرف الأفراد لتثبیت زواجهم دون حق، فیعمد الأفراد إلى إحضار شهود زور 

                                                           
 .41-40صص سابق، المرجع الالزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسمي، فارس محمد عمران،  - )1(

 .41ص، نفسه المرجع - )2(
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الحالة لا یسعها إلا القضاء بتثبیت هذا الزواج لإثبات هذا الزواج، والمحكمة في هذه إلى القضاء 

، انه قد یكون الشخص على علاقة غیر شرعیة فتترتب حقوق لغیر مستحقیها، ومن أمثلة ذلك

 بامرأة، وبعد وفاته تدعي أنها متزوجة به، فتقدم للمحكمة شهود زور، على أساسها تثبت علاقة

  )1( على علاقة غیر شرعیة.الشرعیة فة صالزواج، وفي هذه الحالة تكون المحكمة قد أضفت 

كما یثار الإشكال في تكییف الجرائم وخاصة التي تكون فیها صفة الجاني و المجني علیه 

قتل الأصول أو الفروع، فمثلا بالنسبة للابن ضرب أو محل اعتبار، كما هو الحال في جریمة 

  )2( الإعدام.سواء كان فاعلا أو شریكا تطبق علیه الظروف المشددة فیعاقب ب

قدم أمام العدالة تلكن لا  أو بالقتل قد یتعدى الابن على أبیه بالضرب المغفلالزواج في ف

فتكیف الجریمة على أنها ضرب وجرح عمدي (علاقة الأبوة أو البنوة) أي وثیقة تثبت هذه العلاقة 

هو ضرب  لصحیحویعاقب على هذا الأساس بالعقوبة المقررة لهذه الجریمة في حین أن تكییفها ا

  )3(ق.ع.ج. 267هذا بنص المادة  بتها أكثر تشدیدا.وجرح الأصول و التي تكون عقو 

ومنه یمكن القول بأن الزواج المغفل أصبح مشكلة اجتماعیة، تحتاج إلى تضافر كل   

  الوسائل، واتخاذ كل الإجراءات للحد منه، والعمل على دفع الناس لتسجیل عقود زواجهم. 

وزارة الشؤون الدینیة  فإن، التي یرتبها عقد الزواج المغفل هذه الآثارلخطورة ونظرا 

المقبلان  میقدّ أصدرت تعلیمات إلى أئمة المساجد تمنعهم من عقد الزواج الشرعي ما لم  الجزائریة

في خطوة   مدني بینهماعلى عقد الزواج، وثیقة رسمیة من السلطات الإداریة تثبت وجود عقد 

    )4( لمنع ما صار یعرف في بعض البلدان العربیة باسم الزواج العرفي. تهدف فیما یبدوا،

                                                           
 .147ص ، بین الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، المرجع السابق دراسة مقارنة كریمة محروق، عقد الزواج غیر الموثق - )1(
 .235ص ، 2014سنة  ، دار هومة للنشر والتوزیع،14أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط -  )2(

كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالدیه الشرعیین أو غیرهما من أصوله « :أنه ق.ع.ج على 267نصت المادة  - )3(

  الشرعیین یعاقب كما یلي:

  بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل. -1

  عن العمل لمدة تزید عن خمسة عشر یوما. بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز كلي -2

بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من  -3

  استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى.

 دا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها....)المرتكب عم بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب -4

یوم   ینظر الموقع الإلكترونيوعلام غمراسة، الجزائر تتجه لمنع الزواج العرفي، جریدة العرب الدولیة، الشرق الأوسط، ب -  )4(
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  بعض دعاوى عقد الزواج المغفل: الثالثالمبحث 

وشروطه الشرعیة  أركانهبتوافره على بما أن الزواج المغفل هو زواج صحیح شرعا 

ت المخولة لذلك ، أي إثباته في وثیقة رسمیة أمام الجهاالتسجیل فقطهو ینقصه والقانونیة، وما 

وبما أنه للزوجة حقوق على زوجها، فهي لا تستطیع الحصول على هذه الحقوق وبخاصة  ،قانونا

  .وللمطالبة بهذه الحقوق، یجب علیها اللجوء إلى القضاء ،حقها في المیراث

وى إثبات تتمثل في: دعوالتي بعض الدعاوى تترتب عنه المغفل الزواج وعلیه ف 

وى إثبات المیراث المبحث الثاني) وأخیرا دعطلاق(وى إثبات الودع )لالنسب(المبحث الأو 

  (المبحث الثالث).

  دعوى إثبات النسب في الزواج المغفلالمطلب الأول: 

 وهي تختلف باختلاف أحوال النسب )1(تتصل دعوى النسب بدعوى الأحوال الشخصیة ككل      

قرار بما یتفرع عن أصل الإ) و دعوى لنسب ( الفرع الأولابأصل قرار الإ: دعوى وهي نوعان

   النسب ( الفرع الثاني).

  النسببأصل دعوى الإقرار  الفرع الأول:

  تقبل مجرّدة إذا كان المدعى علیه على قید الحیاة، فهي تقبل مباشرة إن دعوى النسب       

عوى هنا بوضع ، فتكون الدلإثبات أبوته الابن ،أو العكس الابنإذا رفعت من الأب لإثبات بنوّة  

عریضة عادیة لدى كتابة ضبط المحكمة، مع إرفاق الدعوى بعقد زواج رسمي مسجل لدى 

فإن أقر فإنه  .لإثبات صفة المدعي، لعدم رفض الدعوى لانعدام الصفةمصالح الحالة المدنیة، 

   بعت طرائق الإثبات المبینة أعلاه.یثبت النسب، وإن أنكر ات

وع الذي لیس فیه تحمیل النسب على الغیر، وكان المدعى وإن كانت دعوى النسب من الن

علیه میتا، فالدعوى لا بد أن تكون في ضمن حق آخر، كحق المیراث، ویكون الخصم في ذلك 

تركة، من وارث أو وصي أو موصى له، واشترط أن تكون في ضمن حق آخر لأنها من بیده ال

  )2(.ائب إلا في ضمن حق للحاضردعوى على المیت، وهو غائب، والدعوى لا تسمع على غ

                                                           
 .157الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص الغوثي بن ملحة، قانون - )1(

 .401- 400صص المرجع السابق،  ،الأحوال الشخصیة محمد أبو زهرة، - )2(
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  الإقرار بما یتفرع عن أصل النسب الفرع الثاني: دعوى

المدعى علیه أو حیا كان استقلالا، الدعوى المجردة بما یتفرّع عن أصل النسب  سمعلا ت

 خص یدّعى فیها أنه أخوه من النسبكدعوى الأخوة و العمومة، كمن یرفع الدعوى على ش امیت

فلا تقبل هذه الدعوى لأن فیها تحمیل النسب على الغیر  ،على هذا الطلب ویقتصر في دعواه

ا ثبت من الغیر وهو الأب أو فلا یثبت النسب إلا إذوهو هنا الأب وهو غیر ممثل في الدعوى، 

ولكي تقبل منه لابد أن تكون ضمن دعوى حق آخر على شخص آخر غیر المطلوب  الجد

یطلب المیراث له، فینكر المدعى علیه صفته التي یستند كأن یرفع الدعوى  ،إلحاق النسب له

علیها في المیراث، فإن على المدعي أن یثبت دعواه وعلیه أن یدحض هذا الدفع، فیثبت نسبه 

من المتوفى الذي یرید حصته في تركته مثلا ولو كان الخصم الحقیقي في النسب لیس ممثلا 

وت النسب، إذ أن الانتساب للمیّت لیس هو لأن المقصود الأصلي هو الحق المترتب على ثب

 لمِّ حُ المقصود بذاته، بل هو وسیلة لإثبات الحق المتنازع فیه و الخصم في هذه الحالة لیس من 

  )1(من بیده التركة فیقضى له بالحق.علیه النسب، بل 

  ى إثبات الطلاق في الزواج المغفلالمطلب الثاني: دعو 

، ولیس بفسخ عقد الزواج أو ، إما بالطلاق وإما بالتطلیقركانتام الأ اج العرفيینتهي الزو     

ملف رقم  2005-10-12: لمحكمة العلیا في قرار لها بتاریخأكدته ابفسخ الخطبة، وهذا ما 

فلا یمكن لأي زوج منهما رفع دعوى إثبات  وبما أن عقد الزواج غیر مسجل )2( .340671

م تسجیله في سجلات الحالة المدنیة، ومنه سیتم الطلاق العرفي ما لم یكن عقد الزواج قد ت

التطرق إلى شروط قبول دعوى إثبات الطلاق العرفي (الفرع الأول)، ثم تعامل قاضي شؤون 

  الأسرة مع دعوى إثبات الطلاق ( الفرع الثاني).

  

  

  

                                                           
 .227-226صص  المرجع السابق، ،، أحكام الأسرة في الإسلاممحمد مصطفى شلبي - )1(

  الاجتهاد الجزائري في مجال الأحوال الشخصیة. ینظر جمال سایس، 397، ص2، العدد2005مجلة المحكمة العلیا،   - )2(

  .1296ص، 3ج، المرجع السابق
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   الفرع الأول: شروط قبول دعوى إثبات الطلاق

هذه الشروط ف في شروط قبول الدعوى،لإجرائیة المرجعیة ا .جق.إ.م.إ 13تعتبر المادة       

ضروریة ویجب توافرها لقبول إقامة الدعوى أمام القضاء، وإذا انعدمت هذه الشروط رفضت 

  والأهلیة(ثالثا). المصلحة (ثانیا) (أولا)،الدعوى شكلا، وهذه الشروط تكمن في الصفة 

   أولا: الصفة

یكون أي أن ، ن ذي صفة على ذي صفةترفع م أنبلقبول الدعوى،  اتعتبر الصفة شرط

  .هو الطرف السلبي في هذا الحق والمدعى علیه ،أو المركز القانوني المدعي هو صاحب الحق

 )1(هي نسبة الدعوى إیجابا لصاحب الحق فیها، وسلبا لمن یوجد حق الدعوى في مواجهته. وأ 

ضي ما لم تكن له صفة الا یجوز لأي شخص التق« :أنه على .جق.إ.م.إ 13وقد نصت المادة 

   وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون.

  )2(.»یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه

  ، وفي حالة وفاتهما ترفع باسم الورثة.حد الزوجین على الآخرأوالصفة في الزواج ترفع من 

   ثانیا: المصلحة

               رمي صاحب الحق في الدعوىالعملیة التي یئدة المنفعة أو الفا یقصد بالمصلحة

  هي شرط في الدعوى.فولذلك  )3(للحصول علیها من وراء ممارسته لهذا الحق.

 أي موجودة وقت رفع الدعوى وأثناء ،)4(ةالّ وحَ أن تكون قائمة في المصلحة یشترط  و 

، ضمان جدیة الالتجاء إلى ةوالهدف من اشتراط المصلح أثناء سیر الخصومة).أي مباشرتها(

فالقاضي ینظر في مدى توافر المصلحة ، القضاء والحد من استعمال الدعاوى دون مقتضى

   )5( حینما یدفع الخصم بذلك، ولا یثیر انعدامها من تلقاء نفسه.

                                                           
 . 682، ص2008، الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة، ، الدفوع في المواد المدنیة والتجاریة، فرج علواني هلیل - )1(

  1429صفر  18رخ في مؤ  09- 08، المعدل والمتمم بالقانون القانون 1966-06- 08مؤرخ في  154- 66الأمر  – )2(

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 2008فبرایر  25الموافق 

 .204ص د.م.ن، ، 1997والتجاریة، نبیل اسماعیل عمر و أحمد خلیل، قانون المرافعات المدنیة  - )3(

ه الضارة فورا، بحیث حرم صاحب الحق هي: ( أن یكون المساس بالحق الذي ولد المصلحة قد أثمر نتائج ةالّ الحَ المصلحة  -  )4(

مرجع ال ،والتجاریةنبیل اسماعیل عمر و أحمد خلیل، قانون المرافعات المدنیة   من الفائدة التي كان سیحصل علیها من الحق).

 .206، صالسابق

 .38، ص2009، ، منشورات بغدادي1شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط عبد الرحمان بربارة، - )5(
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  على تخلف هذه الشروط عدم قبول الدعوى. ویترتب

   ثالثا: الأهلیة

 40المادة نص حسب  ،داء لدى الشخص الطبیعي، أهلیة الأیقصد بأهلیة التقاضي    

 تعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیهكل شخص بلغ سن الرشد متم «:والتي نصت على أن ق.م.ج

  یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة.

  )1(.») سنة كاملة19وسن الرشد تسعة عشر(

. ویرى عبد الرحمان بربارة لدعوىوقد استبعد المشرع الجزائري الأهلیة من دائرة شروط قبول ا  

بأن المشرع قد أصاب في ذلك، لأسباب عدة منها، أن الأهلیة وضع غیر مستقر قد یتوفر وقت 

  )2( تنقطع أثناء سیر الخصومة. أوقید الدعوى وقد تغیب 

  ؤون الأسرة مع دعوى إثبات الطلاقالفرع الثاني: تعامل قاضي ش

ثم  (ثانیا) العرفي (أولا)، ثم التحقیق في واقعة الطلاق الصلحمحاولات یتم تناول إجراء     

  .تسجیل حكم الطلاق العرفي في سجلات الحالة المدنیة (ثالثا)

  الصلحمحاولات أولا: إجراء 

أن یتم تسجیل دعوى إثبات الطلاق بأمانة الضبط یقوم القاضي باستدعاء الطرفین إلى بعد    

ضورهما الجلسة لتاریخ معین لإجراء محاولة الصلح وقد مكتبه، بواسطة أمین الضبط أو أثناء ح

محاولات الصلح وجوبیة، وتتم في « بقولها: .ج،ق.إ.م.إ 439نصت على هذا الإجراء المادة 

   )3(.»جلسة سریة

 إرادتهماأین یقوم القاضي بسماع كل منهما حول واقعة الطلاق المدعى بها والتأكد من 

في التاریخ المحدد لإجراء محاولة الصلح « :.جإ.م.إق. 440/1وهذا ما نصت علیه المادة 

  .»یستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا

                                                           
 78، ج.ر عددلمتضمن القانون المدني، ا1975سبتمبر 26، الموافق لــ1395رمضان 20 مؤرخ في 58-75الأمر  - )1(

، الصادر بتاریخ 44، ج.ر عدد 2005جویلیة  20، المؤرخ في 10- 05، معدل بالأمر رقم 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ 

 .2007ماي  03الصادر بتاریخ  31، ج.ر عدد 2007 ماي 13، المؤرخ في 05-07والمتمم بالأمر المعدل 2005

 .39، صسابقالمرجع العبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  - )2(

  1429صفر  18مؤرخ في  09-08بالقانون القانون المعدل والمتمم  ،1966-06-08مؤرخ في  154- 66لأمر ا -  )3(

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.المتض 2008فبرایر  25الموافق 
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فالصلح إذن في مادة شؤون الأسرة إجراء وجوبي، یتم في جلسة سریة، سواء تعلق     

إجراءات أن یباشر القاضي ، والأصل حد الزوجین أو بالتراضيأبالطلاق بناء على طلب من 

  )1(نفسه، وله أن یسند تلك المهمة إلى حكمین.ب الصلح 

إذا تم الصلح بین الزوجین، یحرر أمین الضبط تحت إشراف القاضي، محضرا بذلك في     

  وأمین الضبط والزوجین ویودع بأمانة ضبط المحكمة من طرف القاضي الحال، ویوقع علیه

أما في  )2(ق.إ.م.إ.ج 600 من المادة 08وهذا بنص الفقرة  ویعد محضر الصلح سندا تنفیذیا،

یشرع في مناقشة   حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجین رغم مهلة التفكیر الممنوحة له

یثبت الصلح بین « بقولها: .جق.إ.م.إ 443وقد نصت على ذلك المادة  .موضوع الدعوى

  الزوجین بموجب محضر، یحرر في الحال من أمین الضبط تحت إشراف القاضي.

  ر من طرف القاضي وأمین الضبط والزوجین ویودع بأمانة الضبط.یوقع المحض

  یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا.

في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجین بالرغم من مهلة التفكیر الممنوحة له، یشرع في 

  )3(.»مناقشة موضوع الدعوى

  ثانیا: التحقیق في واقعة الطلاق العرفي 

على هذا الإجراء في دعوى الطلاق، كون المشرع الجزائري لا یعترف  لم ینص قانون الأسرة     

 المعدل والمتمم 02-05من الأمر  49المادة  نصبأصلا بوقوع الطلاق خارج ساحة القضاء، 

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن « جاء فیها: والتي

  )4(.»اریخ رفع الدعوى) أشهر ابتداء من ت3تتجاوز ثلاثة(

                                                           
 .336، صسابقالمرجع الشرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، بربارة عبد الرحمان  - )1(
 السندات التنفیذیة هي:... محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیها «ق.إ.م.إ على أن:  600من المادة  08نصت الفقرة  -  )2(

 .»ودعة بأمانة الضبطمن طرف القضاة والم

  1429صفر  18مؤرخ في  09-08قانون ، المعدل والمتمم بالقانون ال1966-06- 08مؤرخ في  154-66الأمر  - )3(

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 2008فبرایر  25الموافق 

ج.ر، المؤرخة في  ضمن قانون الأسرة.المت 11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  -  )4(

   . 15، العدد27-02-2005
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 75جراء التحقیق من خلال نص المادة نجده نص على إ .جه وبالرجوع إلى ق.إ.م.إغیر أن     

یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن یأمر « :أنه والتي نصت على

  )1(.»شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون

یجوز الأمر بإجراء التحقیق في أیة مرحلة تكون « :أنه من نفس القانون على 76نصت المادة و  

ملف رقم:  1999-02-16وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارا لها، بتاریخ:  .»علیها الدعوى

  من المقرر شرعا أنه یثبت الطلاق العرفي بشهادة الشهود أمام القضاء. « 216850

ذي وقع بین الطرفین أمام جماعة من المسلمین وبإجراء المجلس كتحقیق وسمع وأن الطلاق ال

أمام جماعة من المسلمین وبالتالي فلا  الشهود الذین أكدوا بأن الزوج طلق فعلا المطعون ضدها

یحق له أن یتراجع عن هذا الطلاق وعلیه فإن القضاء بإثبات الطلاق العرفي تطبیق صحیح 

  )2(.»للقانون

حضور إجراءات التحقیق في القضایا التي یتم إشعاره  یجوز لممثل النیابة العامة كما أنه

  )3(.ق.إ.م.إ.ج 88المادة  هذا بنصو  بها، وعند الاقتضاء، إبداء ملاحظاته

، وعلیه یجب التمییز بین من الطلاق وتختلف طریقة إجراء التحقیق باختلاف موقف الزوجین    

  ثلاث حالات:

  :بإرادتهما المشتركة حالة وقوع الطلاق -1

لكون الواقعة لا تنطوي أصلا على نزاع، وفي هذه الحالة  في هذه الحالة لا یطرح أي إشكال  

 یقوم القاضي بسماع الشهود فقط لتأكید الواقعة.

  :حالة إنكار أحد الزوجین  -2

لحالة إذا ادعت الزوجة وقوع الطلاق العرفي وأنكره الزوج، أو العكس، فإن القاضي في هذه ا  

یقوم بالتحقیق في الواقعة مع الشهود بدقة، كون المسألة تتضمن اعتداء على أحد أهم حقوق 

 .ألا وهو حقه في طلاق زوجته الزوج

                                                           
  1429صفر  18مؤرخ في  09-08، المعدل والمتمم بالقانون القانون 1966- 06- 08مؤرخ في  154-66الأمر  - )1(

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 2008فبرایر  25الموافق 

 الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، نظر جمال سایسی. 100اص، صعدد خ ،2001القضائي،  الاجتهاد - )2(

  .1034صج ،  ،المرجع السابق

  1429صفر  18مؤرخ في  09-08، المعدل والمتمم بالقانون القانون 1966- 06- 08مؤرخ في  154-66الأمر  - )3(

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر  25الموافق 
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 :وفاة أحد الزوجین حالة  -3

تكون الدعوى مرفوعة، إما من طرف الزوج الباقي على قید الحیاة ضد ورثة الزوج المتوفى،   

 ضد الزوج الباقي على قید الحیاة.وإما من ورثة الزوج المتوفى 

غالبا، فهي مسألة خطیرة فقد یكون القصد منها استبعاد ونظرا لتعلق هذه المسألة بالمیراث       

من حقه فیه، فإنه یتعین على القاضي التدقیق قدر الإمكان قبل  الزوج المتبقي على قید الحیاة

 الحكم بالإشهاد على وقوع الطلاق العرفي.

قتران دعوى الطلاق العرفي بدعوى إثبات الزواج المغفل، فقد ذهبت المحكمة بخصوص او 

أنه یجوز أن یحكم إلى  ،125059رقم:ملف  1995-10-24بتاریخ: العلیا في قرار لها

فقد  .، لأنه في حكم المسجل رسمیاالمغفلفي نفس الحكم القاضي بتثبیت الزواج  بالطلاق العرفي

ت الأركان الشرعیة للزواج، یجوز لقضاة الموضوع أن یقضوا بتثبیت إذا توافر  «ه ما یلي:جاء فی

أن الزواج العرفي في حكم المسجل بالحالة  باعتبار الزواج العرفي في نفس الحكم بالطلاق.

  )1(.»وذلك بناء على تثبیته بموجب حكم قضائي المدنیة بقوة القانون

  مدنیةالعرفي في سجلات الحالة ال ثالثا: تسجیل حكم الطلاق

بسعي من النیابة العامة، وهذا بالحالة المدنیة فإنه یتم تسجیله بعد صدور حكم الطلاق     

تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة « :أنه ق.أ.ج، والتي نصت على 49/3حسب نص المادة 

)2(.»المدنیة بسعي من النیابة العامة
  

ملیة التي بواسطتها ینقل التسجیل هو الع« ق.ح.م.ج على أن: 58/1نصت المادة  كما

أو   دائرته ضابط الحالة المدنیة في سجلاته، عقد الحالة المدنیة الوارد إلیه من مكان آخر غیر

   .»حكما قضائیا یتعلق بالحالة المدنیة

                                                           
المرجع  ،الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیةینظر جمال سایس،  .56، ص53عدد ، ال1998نشرة القضاة،  - )1(

 .886ص، 2ج، السابق

ج.ر، مؤرخة في  المتضمن قانون الأسرة. 11- 84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  - )2(

  .15، العدد27-02-2005
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یتضمن منطوق الحكم  أنعلى أن یكون التسجیل في هامش عقود الزواج والمیلاد ویجب 

أمكنة وتواریخ العقود التي یجب أن یذكر البیان على هامشها أسماء وألقاب الأطراف المعنیین و 

)1(ق.ح.م.ج. 59طبقا للمادة 
  

الموقع من الزوج والمثبت قضائیا، لا یحرم الزوجة من حقوقها المادیة  الطلاق العرفيو     

  )2(.288322ملف رقم  2002-09- 25وهذا ما جاءت به المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ: 

  وى إثبات المیراث في الزواج المغفلالث: دعالمطلب الث

ورحمته بعباده المسلمین أن شرع نظام المواریث، في  -وجل عز-إن من حكمة االله         

من سورة النساء، بحیث یتم توزیع ما یتركه  وما بعدها 11 ي الآیةإطار أنظمة محددة ورد ذكره ف

وعلیه یتم تناول حكم ، ستحقین من الورثةمو ال الأبناءأحد الزوجین على الزوج الآخر وعلى 

المیراث في الزواج المغفل بالنسبة للزوجین، ( الفرع الأول) ثم حكم المیراث في الزواج المغفل 

  (الفرع الثاني).بالنسبة للأبناء 

  ي الزواج المغفل بالنسبة للزوجینالفرع الأول: حكم المیراث ف

ت أنه زواج صحیح ولو من غیر یجب أن یثبإن الزواج كسبب من أسباب المیراث،       

إذا تم عقد الزواج مستكملا لأركانه وشروطه، ثم توفي أحد الزوجین، فإن الباقي وعلیه  ،دخول

إذا وقع الطلاق قبل الوفاة وانقضت  لأنه )3(.ما لم یقع طلاق منهما على قید الحیاة یرث الآخر

ق.أ.ج، على أن عقد الزواج إذا تم  130ادة وقد نصت الم عدة الزوجة فلا توارث بین الزوجین.

إبرامه صحیحا فإنه یوجب التوارث بین الزوجین إذا توفي أحدهما قبل الآخر ولو حصلت الوفاة 

  )4(.قبل البناء أو الدخول بالزوجة

                                                           
، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر عدد 1970فیفري  19الموافق لــ  1389ذي الحجة  13 مؤرخ في ،20-70الأمر  - )1(

غشت  09الموافق  1435شوال  13مؤرخ في  08-14.المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري  27الصادر بتاریخ:  21

 1438ربیع الثاني  11مؤرخ في  03- 17والمتمم بالقانون ، المعدل2014غشت  26، الصادر بتاریخ 49ج.ر عدد 2014

  . 2017ینایر  11الصادر بتاریخ  02، ج.ر عدد2017ینایر  10الموافق 
 1ي الاجتهاد القضائي الجزائري، ط. ینظر جمال سایس، قضایا الطلاق ف375، ص1، عدد 2003المجلة القضائیة،  -  )2(

 .596، ص2014منشورات كلیك، 

 .212لعزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، المرجع السابق، صعبد ا - )3(

المتضمن قانون الأسرة. ج.ر، المؤرخة في  11-84، المعدل والمتمم للأمر 2005فبرایر  29 مؤرخ في 02- 05الأمر  -  )4(

   . 15، العدد27-02-2005
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إذا توفي أحد الزوجین قبل صدور الحكم « :أنه ق.أ.ج على 132نصت المادة  كما   

اعتبار أن على وذلك  .»عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث بالطلاق أو كانت الوفاة في

  الزوجیة لا زالت قائمة خلال مدة العدة. 

  غیر أنه لا یمكن أن تتمكن الزوجة من الحصول على حقها في میراث زوجها المتوفى

  لهذا الزوج المتوفى مصحوبة بشهادة وفاته وشهادة میلادها الأصلیة )1(إلا بعد تحریر فریضة

مؤشر فیها بزواجها منه وشهادة عائلیة للحالة المدنیة، وبما أن الزواج المغفل هو زواج غیر 

مسجل بالحالة المدنیة فإن ذلك یسقط حق المرأة في المیراث لعدم وجود وثیقة تثبت هذا 

   )2(.الزواج

ومنه فعلى الطرف المتبقي على قید الحیاة أن یسعى لتسجیل زواجه بسجلات الحالة     

  مدنیة، لكي یستطیع المطالبة بحقه في المیراث من الزوج المتوفى.ال

المنعقد بین الرجل والمرأة، یعتبر عقدا مكسبا لحق  وخلاصة القول هو أن عقد الزواج الصحیح

  )3(التوارث بین الزوجین إذا توفي أحدهما قبل الآخر.

    د مكسب للتوارث.وبما أن عقد الزواج المغفل هو عقد صحیح شرعا وقانونا، فهو عق    

  الفرع الثاني: حكم المیراث في الزواج المغفل بالنسبة للأبناء

قد رتب و ، مهما نزل إن القرابة كسبب من أسباب التوارث تشمل أبناء المتوفى وأبناءهم

 حَظِّ  لُ مِثْ  لِلذَّكَرِ  ۖ◌  أَوْلاَدِكُمْ  فِي اللَّهُ  یُوصِیكُمُ :﴿-جل وعلا –الشارع الحنیف حقوقا للأبناء، فقال 

سورة  ﴾النِّصْفُ  فَلَهَا وَاحِدَةً  كَانَتْ  وَإِن ۖ◌  تَرَكَ  مَا ثلُُثَا فَلَهُنَّ  اثْنَتَیْنِ  فَوْقَ  نِسَاءً  كُنَّ  فَإِن ۚ◌  الأْنُثیََیْنِ 

  .11النساء، الآیة:

على أن الأبناء یرثون من أبیهم باعتبارهم  155 -150كما نص ق.أ.ج، في المواد من  

ذكر منفردا فإنه یرث التركة تعصیبا، وإن كانت معه بنت فإنه یأخذ للذكر ، فإذا كان العصبة

 مثل حظ الانثیین، أما إذا كانت بنت واحدة منفردة فلها النصف، فإن كانتا اثنتین فلهما الثلثان

  كما قد یأخذن نصیبهن فرضا والباقي ردا إذا لم یكن للمتوفى عاصب ذكر.

                                                           
لموثق، یذكر فیه معلومات خاصة بالمورث والمتعلقة بحالة التوریث، على أن یتضمن هذا العقد هي عقد یحرره ا(الفریضة:  - )1(

 والقضاء عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشریع ینظر .)كافة الورثة مهما كانت درجاته وكل موصى لهم

 .198ص .ن، د.س.ن،مد.

 .267المرجع السابق، صالزواج العرفي بین الحضر والإباحة، مد، حسني محمود عبد الدایم عبد الص - )2(
 .123عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، المرجع السابق، ص - )3(
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أبویهم إلا  زواج المغفل الحصول على حقهم في میراثلا یستطیع الأبناء من الغیر أنه  

بعد تحریر فریضة لدى الموثق، مصحوبین بنسخة من عقد زواج أبویهم، وكذا شهادة الوفاة 

دعوى نسب بالإضافة إلى رفع ، وشهادات میلادهم الأصلیة، مع شهادة عائلیة للحالة المدنیة

یوجد مانع قانوني یحول من سماعها وقبولها  أو دعوى نسب بسبب البنوة وهذه الدعوى لا مستقلة

، ومنه إذا ثبت النسب ثبت حق الأبناء في الإرث في مواجهة المنكرین لحقهم في والحكم فیها

  )1(النسب.

قد ، قد یستغرق وقتا طال أو قصر، كما كما أن حصول الأولاد على حقهم في المیراث

طوال، والسبب في ذلك هو لجوء والدیهم إلى النزاع معروضا أمام الجهات القضائیة لسنوات یظل 

  .عقد زواج غیر مسجل

 498نصت على ذلك المادة  فقدأما بالنسبة للقواعد المتعلقة بإجراءات قسمة التركة، 

إلى المحكمة التي یقع فیها موطن یؤول الاختصاص في دعاوى التركة  «بقولها: .جق.إ.م.إ

 الاختصاص الإقلیمي لهذه المحكمة  خارج دائرةالمتوفى، حتى وإن وجدت بعض أملاك التركة 

ومعنى ذلك وخلافا للقاعدة العامة، أن الاختصاص في  )2(.»ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

     قع فیها موطن المتوفى ولیس محكمة موقع المال. یدعاوى التركة یؤول إلى المحكمة التي 

                                                           
 .268، صالسابق المرجع الجدید، ثوبه في الجزائري الأسرة قانون سعد، العزیز عبد – )1(
 25، الموافق 1429صفر  18مؤرخ في  09-08المعدل والمتمم بالقانون ، 1966-06-08مؤرخ في  154-66الأمر  - )2(

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 2008فبرایر 
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        خاتمة:ال
يخضع  ىذا النوع من الزيجاتتوصمت إلى أن  من خلال دراسة عقد الزواج المغفل

، فمتى استوفى أركانو وشروطو الشرعية اعتبر زواجا صحيحا منتجا لأحكام الشريعة الإسلامية
 لكافة آثاره القانونية والشرعية من ثبوت النسب وغيرىا من الآثار، غير أنو لم يسجل بسجلات

ىذا التسجيل يعد شرطا شكميا وقانونيا لإثبات عقد الزواج، ويترتب عمى ذلك أن و الحالة المدنية، 
إلا أنو يبقى لازما لإثباتو عمى أن يتم إثباتو في ىذه  عقد الزواجإغفال التسجيل لا يؤثر في قيام 

 الحالة بموجب حكم قضائي.
 ويستخمص مما سبق ذكره في ىذا الموضوع عدة نتائج:

، أما قانون الأسرة 33المغفل مصطمح في قانون الحالة المدنية في المادة أن الزواج   -1
 .66فيصطمح عميو زواج الفاتحة وذلك في المادة 

طبقا  وشروطو أن عقد الزواج المغفل ىو عقد تام تتوافر فيو جميع أركان عقد الزواج -2
  مكرر ق.أ.ج. 63و 63لممادتين 

أنو لم يسجل بسجلات  زواج صحيح شرعا وقانونا، غير أن عقد الزواج المغفل ىو عقد  -3
 الحالة المدنية.

لا تتوقف صحة عقد الزواج عمى الكتابة والتسجيل، لأنو يتم وينعقد بمجرد الصيغة   -4
المستوفاة لشروط الانعقاد، ذلك أن طابع عقد الزواج في الفقو الإسلامي ىو الرضائية وبما أن 

ي مستمدة من الشريعة الإسلامية، فيو قد جعل الشكمية للإثبات قانون الأسرة الجزائر جل أحكام 
 وليس للانعقاد. 

إجراءات إثبات وتسجيل انون الحالة المدنية وكذا قانون الأسرة الجزائري نظم كل من ق  -5
 عقود الزواج المغفمة.

أن أسباب عدم تسجيل عقد الزواج، كثيرة ومتعددة وأىميا الأسباب التشريعية، إذ   -6
 من أىم ما يدفع الأفراد نحو عدم تسجيل عقد الزواج.أصبحت 

 60أن المشرع الجزائري أوجد ثغرات قانونية في قانون الأسرة الجزائري، خاصة المادة  -7
 ومكرراتيا.

أن عدم النص عمى آجال التصريح بالزواج ىو ما فتح الباب أمام ازدياد اتساع ظاىرة   -8
 الزواج المغفل.
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فإن  المثار بشأنو نزاعتعمقا بتسجيل عقد الزواج المغفل غير إذا كان الطمب القضائي م  -9
ذا كان ق.ح.م.ج  33تسجيمو يتم بصدور حكم بسيط من رئيس المحكمة حسب نص المادة  وا 

الطمب القضائي ييدف إلى إثبات وتسجيل عقد الزواج المغفل المثار بشأنو نزاع، فإن ذلك يتم 
 ق.أ.ج.  22بصدور حكم قضائي عن قاضي شؤون الأسرة حسب المادة 

قصر المشرع الجزائري المتابعة الجزائية عمى أصحاب الصفة المكمفين بتسجيل عقد   -11
جزائية عمى الأفراد الذين لا يقومون بتسجيل عقود زواجيم في الزواج دون ترتيب المسؤولية ال

 حينيا.
أن كثرة القضايا المعروضة أمام القضاء، لإثبات الزواج المغفل يؤدي إلى إرىاق  - 11

 القضاء.
عقد  جزائية في حالة عدم التزام الزوجين بتسجيل اتقوبع المشرع الجزائري عدم وضع -12
  .لنوع من الزواج بكثرةأدى إلى انتشار ىذا ا زواجيم،
 يثبت عقد الزواج المغفل بالإقرار والشيادة واليمين. –13
  .عمى الزوجين، وعمى الأبناء وكذا عمى المجتمع هآثار  الزواج المغفليرتب  –14
ن كان   -15 أن  غير اليدف منيا وضع حد لمزواج المغفلأن تعميمة وزارة الشؤون الدينية، وا 

 أدت إلى زيادة حالات الطلاق.أنيا  الواقع يؤكد عمى
 أما التوصيات فنوجزىا في الآتي:

الزواج عقد والتي تيتم بموضوع  إعطاء المزيد من الأىمية لمدراسات الأكاديمية،  -1
 المغفل.

حتى ، الجزائري قانون الأسرةقانون الحالة المدنية و لا بد من توحيد المصطمحين، بين   -2
 .لا يقع الالتباس

التخفيف عمى الأفراد ئق المتطمبة قانونا والخاصة بتسجيل عقد الزواج، و التقميل من الوثا  -3
 .الوقت والجيداختصار ب

حث المقبمين عمى الزواج بتسجيل عقود زواجيم، إظيارا لشرفو وتقديسا لو عن الجحود   -4
 .لإثبات الحقوق والمحافظة عميياوالنكران، لأنو الوسيمة الوحيدة 

  لمتصريح بالزواج المغفل. اقتراح إضافة مادة تحدد أجلا  -5
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ويخالف الإجراءات المقررة  ،سن عقوبات مناسبة لكل من يغفل عن تسجيل زواجو -6
 قانونا.
العمل عمى جعل جية واحدة تتولى تحرير عقد الزواج، بدلا من وجود عدة جيات   -7

وىذه  قضاة المحاكم، والموظف القنصمي،و  إمام المسجد، الموثق ،الموظف المؤىل والمتمثمة في:
 الجية ىي البمدية.

، كما أستغفره عن كل ما عمى توفيقي لإنياء ىذه المذكرة -عز وجل-وفي الأخير أحمد الله 
، وسمم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ، وصل الميميكون قد صدر مني من خطأ أو تقصير

 تسميما كثيرا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 





 



















 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع و المصادر قائمة

 المراجع:المصادر و قائمة 
 ــادر:ــــــــــــالمصــــــ

 أولا: القرآن الكريم
 كتب الحديث الشريفثانيا: 

 داوود  يسنن أب  -1
 صحيح البخاري  -2

 مــــــــصحيح مسم  -3

 ثالثا: المعاجم
 1، لسان العرب، ط الإفريقي المصري الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور وأب  -1

 .2، جالمجمد الثالث 1997، بيروت ،دار صادر
 مجد الدين محمد بن يعقوب )الفيروز آبادي(، القاموس المحيط، المطبعة الميرية.  -2
 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، د.س.ن.  -3
 .2004، مكتبة الشروق الدولية، 4المعجم الوسيط، باب الغين، ط   -4

 ع:ـــــــــــــــــــــــــالمراج
 بـــــــــــــــالكت :أولا
 الكتب الخاصة: - أ
الأنكحة  أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش، الزواج العرفي، حقيقتو، وأحكامو، وآثاره، و .1

 م.2005 -ه1426، ، الرياضدار العاصمة لمنشر والتوزيع ، 1طذات الصمة بو، 
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بإثبات كل زواج لم يكن موضوع عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية، ج.ر صادرة 

 .79، عدد1971سبتمبر 28الموافق  1391شعبان  08في 

لمتضمن القانون ا 1975سبتمبر 26، الموافق لــ1395رمضان 20 مؤرخ في 58-75الأمر  .8
، المؤرخ 10-05، معدل بالأمر رقم 1975سبتمبر  30ادر بتاريخ الص 78ج.ر عدد  المدني
، 05-07والمتمم بالأمر المعدل 2005، الصادر بتاريخ 44، ج.ر عدد 2005جويمية  20في 

 .2007ماي  03الصادر بتاريخ  31، ج.ر عدد 2007ماي  13المؤرخ في 

من مينة الموثق ، يتض2006فبراير  20الموافق  1427محرم  21مؤرخ في  02-06الأمر  .9
 .14العدد  ،ج.ر

، يتضمن 2006فبراير  28الموافق لــ  1427محرم  29مؤرخ في  02-06 الأمر رقم .11
 .12ر، العدد .ج -القانون الأساسي العام لممستخدمين العسكريين

ون الأساسي العام لموظيفة ، المتضمن القان2006يوليو  15مؤرخ في  03-06الأمر  .11
 .2006-07-16لــ   46ر.ج العامة

ديسمبر  22، الموافق لــ 1432محرم عام  16مؤرخ في  322-10رقم  نفيذيالتمرسوم ال .12
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن 2010
 .78 العدد ،ر.ج -الوطني

 :الإنترنيتخامسا: 
ال مجيولي النسب في ابتسام صولي، مقال بعنوان: "عقد الزواج المغفل ووضعية الأطف .1

  .2015، جوان 13قانون الحالة المدنية وقانون الأسرة" دفاتر السياسة والقانون، العدد
http//revues.univ-ouargla.dz    
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française, 11-02-1959. 

http://www.shamela.ws/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموضوعات فهرس

 

 الموضوعات فهرس

 الصفحات الموضوعات

 4-1 مقدمة
 الفصل الأول9 ماهية عقد الزواج المغفل

 76 عقد الزواج المغفل مفهومالأول9  حثالمب
 76  المطمب الأول9 تعريف عقد الزواج المغفل

 76 الفرع الأول: تعريف عقد الزواج المغفل وأدلة مشروعيته
 11 الفرع الثاني: تعريف الإغفال

 11 الفرع الثالث: تعريف عقد الزواج المغفل
 13 المطمب الثاني9 تمييز عقد الزواج المغفل عن بعض أنواع الزواج الأخرى

 14 الفرع الأول: تمييز عقد الزواج المغفل عن الزواج الرسمي
 15 الفرع الثاني: تمييز عقد الزواج المغفل عن الزواج السري وزواج المتعة

 16 مييز عقد الزواج المغفل عن زواج التحميلالفرع الثالث: ت
 17 المطمب الثالث9 دوافع و أسباب المجوء إلى عقد الزواج المغفل

 17 الفرع الأول: الدوافع و الأسباب الدينية
 18 الفرع الثاني: الدوافع والأسباب التشريعية

 11 الفرع الثالث: الدوافع والأسباب المالية
 11 وشروط عقد الزواج المغفل والجزاء المترتب عن اختلالها أركان9 حث الثانيالمب

 12 المطمب الأول9 ركن الرضا والجزاء المترتب عن اختلاله
 12 الفرع الأول: ركن الرضا

 13 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن اختلال ركن الرضا
 15 المطمب الثاني9 شروط عقد الزواج والجزاء المترتب عن اختلالها

 15 لفرع الأول: شروط عقد الزواجا



 الموضوعات فهرس

 

 21 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن اختلال شروط عقد الزواج
 22 مغفلالمطمب الثالث9 التكييف الشرعي والقانوني لعقد الزواج ال

 22 ل: التكييف الشرعي لمزواج المغفلالفرع الأو 
 23 مغفلالفرع الثاني: التكييف القانوني لمزواج ال

 24 تسجيل عقد الزواج المغفل9 الثالث حثالمب
 24 المطمب الأول9 القوانين التي تناولت تسجيل عقد الزواج المغفل

 24 الفرع الأول: القوانين التي تناولت تسجيل عقد الزواج المغفل قبل الاستقلال
 25 الفرع الثاني: القوانين التي تناولت تسجيل عقد الزواج المغفل بعد الاستقلال

 28 مب الثاني9 إجراءات تسجيل عقد الزواج المغفلالمط
 28 الفرع الأول: إجراءات تسجيل عقد الزواج المغفل غير المثار بشأنه نزاع

 31 الفرع الثاني:  تسجيل عقد الزواج المغفل المثار بشأنه نزاع 
 33 المطمب الثالث9 الجزاءات التشريعية المترتبة عن عدم تسجيل عقد الزواج

 34 ةـــالأول: الجزاءات المدني الفرع
 35 الفرع الثاني: الجزاءات الجنائية
 36 الفرع الثالث: الجزاءات التأديبية

 إثبات عقد الزواج المغفل9 الفصل الثاني
 41 المبحث الأول9 كيفية إثبات عقد الزواج المغفل

 41 المطمب الأول9 إثبات عقد الزواج المغفل بالإقرار
 41 الفرع الأول: تعريف الإقرار بالزواج وأدلة مشروعيته

 43 الفرع الثاني: أنواع الإقرار
 45 الفرع الثالث: شروط الإقرار

 46 المطمب الثاني9 إثبات عقد الزواج المغفل بالشهادة
 47 الفرع الأول: تعريف الشهادة وأدلة مشروعيتها

 48 الفرع الثاني: شروط الشهادة
 52 الث: أنواع الشهادةالفرع الث



 الموضوعات فهرس

 

 55 المطمب الثالث9 إثبات عقد الزواج المغفل باليمين والنكول عنه
 55 الفرع الأول: تعريف اليمين وأدلة مشروعيته

 56 الفرع الثاني: أنواع اليمين القضائية
 58 الفرع الثالث: إثبات عقد الزواج المغفل بالنكول عن اليمين

 58 ـــار عقد الزواج المغفلآثــــــــ9 الثانيالمبحث 
 67 المطمب الأول9 آثــار عقد الزواج المغفل بالنسبة لمزوجين

 67 الفرع الأول: حقوق الزوجة عمى زوجها
 61 الفرع الثاني: حقوق الزوج عمى زوجته

 62 الفرع الثالث: الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين
 63 ةل عمى حقوق الزوجالفرع الرابع: آثار عقد الزواج المغف

 65 المطمب الثاني9 آثار عقد الزواج المغفل بالنسبة للأبناء
 65 الفرع الأول: طرق إثبات النسب

 77 الفرع الثاني: آثار عقد الزواج المغفل عمى إثبات النسب
 71 المطمب الثالث9 آثار عقد الزواج المغفل عمى المجتمع

 71 الفرع الأول: جريمة التزوير
 71 لفرع الثاني، إرهاق القضاء بقضايا الزواج المغفلا

 73 بعض دعاوى عقد الزواج المغفل9 الثالثالمبحث 
 73 المطمب الأول9 دعوى إثبات النسب في الزواج المغفل

 73 الفرع الأول: دعوى الإقرار بأصل النسب
 74 الفرع الثاني: دعوى الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب

 74 ني9 دعوى إثبات الطلاق في الزواج المغفلالمطمب الثا
 75 الفرع الأول: شروط قبول دعوى إثبات الطلاق

 76 الفرع الثاني: تعامل قاضي شؤون الأسرة مع دعوى إثبات الطلاق
 81 المطمب الثالث9 دعوى إثبات الميراث في الزواج المغفل
 81 مزوجينالفرع الأول: حكم الميراث في الزواج المغفل بالنسبة ل



 الموضوعات فهرس

 

 81 الفرع الثاني: حكم الميراث في الزواج المغفل بالنسبة للأبناء
 84 خاتمةال

 الملاحق
 فهرس الآيات

 قائمة المصادر والمراجع
 فهرس الموضوعات

 
 
 
 


	الفصل
	- قال تعالى-:﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾.( )
	- وقال أيضا-:﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾.( )
	وأما الذي لا يتمكن من الزواج ولا يقدر عليه، فعلاجه في الهدي الرباني والسنة النبوية الشريفة - قال تعالى-: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾.( )
	خامسا: أصل تشريع توثيق عقد الزواج
	من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن لولي الأمر سلطة إصدار الأوامر والتشريعات، لما فيها صلاح الأفراد والمجتمع، وله بهذا تقييد المباح إذا ما ترتب عنه أضرار تمس بالصالح العام.( )
	ولما رأى ولي الأمر ما آل إليه حال الناس والمجتمع، بسبب إبرامهم لعقود الزواج دون توثيقها من النكران والجحود له قرر من باب المصلحة المرسلة( ) إصدار تشريع بموجبه يلزم الأفراد بتوثيق عقود زواجهم أمام المصالح المخولة قانونا.




